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 التعريف:

ةةةةةةة   مجلةةةةةةة   ل  ةةةةةةة  دول ةةةةةةة  مدر ةةةةةةة    ةةةةةةة   دو   

تسةةةةةةةة      مركةةةةةةةةب ث ةةةةةةةة   ل دةةةةةةة   ل ل ةةةةةةةة   ةةةةةةة 

نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ل  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  م  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

"القااااااااااااااااا     مجةةةةةةةةةةةةةةةةة     ل لةةةةةةةةةةةةةةةةة    لف     ةةةةةةةةةةةةةةةةة   

، بإشةةةةةةةةر   ي  ةةةةةةةة   در ةةةةةةةةةر العاااااااا "  ا  اااااااا  "

 مشةةةةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةة     و ةةةةةةةةةةةةةةةة      وي  ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ل  ةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةنل  مةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةةة      

 وي     در م  تشا  دو       ك    د.

 تن ول  لمجل  إ ه م   م  ل   ل       

و له     ب ج ل  ل ل    لف          ء م  

ت لق ب لرص    لنظري  و بفض ي   لس     و 

بترث    لأ   ل ذ    لأي     ل ل     ل تر  

 .ب  

   رريس  لحرص ت   ي ه  ل و     ل ل  

 لركب  لى تشج ع  لأبد ث و لمجه د  ل ل  ، 

و لى  لإ ه      إثر ء  ص  ه  ل ل   بنشر 

 إلى 
 
 ل        لج دّ  و لف   ،   تن د 

 م  ي ر  ل    م ض     ودق ف .

 :العلمية اللجنةرئيس 
  (الجزائر) د. السعيد كليوات جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 أسرة التحرير:
  (ا جزائرأهراس ) س ق -ج معة محمد الشريف مس عدية  سفي   س الم د.

 (فلسطي )شريف أحمد بعل شة  كيل. الن ئب الع "، غزة د. 

 العراق(البصرة )، المح مي  ق بة  د. عبد المنعم عبد ال ه ب محمد،

 (ا جزائر)، ج معة مستغ  محميدي، ف طيمة د. 

 التدقيق اللغ ي:
 المركز ا ج معي، تيسمسيلت /ا جزائر(د. ش مخة حفيظة طع " )

 د. سهل ليلى )ج معة محمد خيضر بسكرة/ ا جزائر(.

 )المركز ا ج معي بلح ج ب شعيب، عي  تم شنت /ا جزائر( د.ه مل شيخ

 العلمية التحكيمية للعدد:اللجنة 
 / الأرد . ج معة عم   العربية   ري بسمة.د 

 / ا جزائر. 2 قسنطينة ةج مع سراغناااااااااي، ب زيااااااااادد. 

 .جزائر/ ا  الاجتم عي للضم   العلي  المدرسة الرحمن عبد خليفيد. 

 / ليبي .بنغ زي   ج معة– ا حق ق  كلية،الز ي م ش ءالله.د

 .ا جزائر/  تم شنت بعي  ا ج معي المركز  ب ط بة، محمد. د

 .ا جزائر / 2ج معة البليدة ، معدا ي  جيةد. 

 . م ليزي /  الع لمية الإسلامية ا ج معة، بلنغ  محمد م س ى. د

 .مصر /  بنه  حل ا  ج معتي ،الدين بدر  محمد الص في السيد عبد هش ". د
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المجلة الأبح ث  المق لات التي تلتز" الم ض عية  المنهجية،  تت افر فيه  الأص لة  تقبل

 :العلمية  الدقة  ا جدية  تحتر" ق اعد النشر الت لية

 : الأبح ث المعمقة ب لنسبة للمق لات 

 التي تست في الشر ط الآتية  الأبح ث تنشر المجلة المق لات: 

 التي   عية المعم ل به  د لي  في الد ري ت المحكمة،الالتزا" ب لمع يير العلمية  الم ض 

 .تستجيب لشر ط البحث العلمي

  تعتمد هيئة التحكيم مبدأ ا حي د  الم ض عية في تحكيم الم اد العلمية المرشحة

للنشر مع ا حر  على خل  الأعم ل من التطرف الفكري أ  مس سه  بمب دئ 

 .ب لأش    أ  الأ ظمة

  محل نشر  تك     ألا المقترحة للنشر في المجلة أ  تتسم ب  جدية  المس هم تيراعى في

 .س بق أ  مقتطف من مذكرة أ  أعم ل، ملتقى

 أ  تك   الم اضيع المقدمة ضمن اختص   المجلة. 

  صفحة 20 العمل حجم يتعدى  ألا  اللغ ية، السلامة  ق اعد الدقة المق لات تلتز" أ 

 ه امش، احتس ب مع المعمقة، بح ثلل  ب لنسبة صفحة 50  للمق لات ب لنسبة

 .البحث  ملاحق مص در 

  :ترسل الم دة العلمية في ملف مرفق بمل ص بلغة البحث  آخر بإحدى اللغ ت

 العربية، الفرنسية أ  الا جليزية )حسب لغة البحث(.

 :ب لنسبة للعم ل المترجمة  

 تقيل من الأعم ل المترجمة تلك التي تتصل ب ختص   المجلة. 

 الا جليزية الأعم ل المترجمة من  إلى: العربية، الفرنسية، تقبل.  

 تخضع المق لات لاستش رة ترجم  يي  مختصي  في اللغ ت المذك رة أعلاه. 

    تح ل الأعم ل المقدمة المق لات إلى أس تذة من ذ ي ا  برة العلمية حسب اختص

 .المق ل

  مه تسلدق ئق من  5يبلغ الب حث المرسل بتلقي م دته بعد. 
 

 قواعد النشر

1/2 
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 :التحكيم ة

  دة في غض   أسب ع من تمكينه  من الم  اتخ ذ القرار تلتز" هيئة التحكيم بإبداء الرأي 

 المقترحة للنشر، مع مراع ة السرية الت مة في التحكيم

  للنشريحق لهيئة التحكيم أ  ارتأت ضر رة إقرار تعديلات على الم اد المقدمة. 

 قب ل م دته للنشر على أ  يعلم بت ريخ نشره  حسب رز  مة يعلم الب حث المرسل ب

 .المجلة

 شر ط النشر:

  العربية شكل ب للغة الكت بة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 ب لنسبة للغ ت الأجنبية شكل Times New Roman 12 حجم     . 

 يرفق الب حث الب عث م دته بسيرة ذاتية علمية مفصلة. 

 مت   يتبع تسلسليث حسب طريقة شيك غ  الأمريكية بترتيب تهمشن معل م ت البح

 .البحث

 ترتب ه امش المعل م ت في نه ية كل صفحة. 

  م ذج التهميش: 

، عن ا  الكت ب، دار النشر، بلد  اسم الِمؤلفلقب  :الكتب ب للغة العربية أ  الأجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصد ر  النص، سنة نص، مضم   ال البلد،   ع :التشريعيةالنص    .2

المق لة،  الك تب، عن ا عن ا  المجلة أ  الد رية، لقب  اسم  :المجلات  الد ري ت .3

 .الاقتب س الصد ر، صفحة المجلة، ت ريخ عدد

درجة المذكرة، مؤسسة  المذكرة، الط لب، عن ا لقب  اسم  :الرس ئل ا ج معية .4

 .الاقتب س ة، صفحةا ج معي التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مك  جهة إصدار التقرير، م ض ع  :الرسميةالتق رير  .5

 .صفحة الاقتب س التقرير،إصدار 

     :المراجع الالكتر  ية .6

مع     ملا  ك الإلكتر ني   الرابط معل م ت بذكر” الإ تر ت” عن شبكة المنق ل  المرجع ي ثق

  .الم قع زي رة  ت ريخ ،ذكر ص حب الم دة المنش رة

 على عن ا  المجلة: .7
ً
 ترسل المس هم ت بصيغة الكتر  ية حصرا

 law@jilrc-magazines.com 
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 9 الافتت حية 

 في الإجراءات على التطبيق ال اجب الق      تحديد في  د ره  التحكيم هيئة 

  المصري  الاردني التحكيم ق      بي  مق ر ة دراسة" الد لي التج ري  التحكيم

 .الأرد ية ا جم رك دائرة/   الم مني عمر  معي . د - " الا جليزي   الفرنس ي

11 

 مس عد أست ذ عمر  حمّ س. أ - ا     القط ع في الممتلك ت اختلاس جريمة 

 .ا جزائر /تلمس   – بلق يد بكر  أبي ج معة/  للعم ل جن ئي ق      تخصص

51 

 التسليم  الاستغلال التشييد عق د   B.O.T  د تحليلية دراسة الق   ني  تكييفه .

 / ليبي .طرابلس ج معة المبر ك، عمرا  جم ل

73 

 La reconnaissance du gouvernement provisoire de la République 

algérienne Dr.Brahmia zohra, Université Badji Mokhtar / Algérie. 

115 

 

 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
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 فتتتحية الا

 

 مه   ث    لى  ل    ي   ل  ف  م  ض ع ل  د  ل   ع  شر م  مجل  ث    لأبد ث  لف        ض   

  ل  خل  و ل ول . خ ص،و ل   م  ل  فروع  لف      ل      لنظري و ل ط  في

   دو  ي     ل در م     د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لإثر ء   منه   ن ول  ل د   لأول لف  ف 

 لفرنس    ري وك لكب   ق       ل در م  لأ دني و ل  م  خلال  ف  مف     م ، مج ل  ل در م  ل ج  ي  ل ول 

     ظ   ول  ئح وق     مر كب وي  مس  رض  ،     ل ط       ق   دي   ل  ل  دو ي     م  كو  ،و لإ جل زي 

 .  ومؤ س   وغر   ل در م  ل  ل  

ف     وفف  لل  لخ ص  لفط ع     ل  لا    خ لاس ثر   م   ل د   ل  ني فلف   لط  لض ء  لى   

 لت     لج ي   لجر ئمم ين    ا   و   لجر   ي ه    ك   لجب ئري لل ق ي  م   لفس د وما فد ه م  قف   ن  

   ا فد   لفس د.ي    لف     ل  ك     ف ق    لأمم  ل د   ل  و دي 

 كإ  ى و لتسل م و    غلال  لتشي   ف د  ل ر     لف   ني لد      ل  ل    ل د  ن ول فد    

 و مع   لخ صقط  ه  مع  لن م    ل  ي  م   ل ول  برم     ل ي و   لح ي  وق ن      لر ئ    لأ ظ    ل   ق ي 

 ضر   قف   ن  م     لح    ،  ض  لش  يع ل إ ج زي   ل دي   ن ل فل   م   لأ   ء ب       لأث  ب لست  ر   

  ث ن ب  .وك ف    وم  طر ي ه  ل ف د

لحنر  ل  ث ن  ب ل    خ إلى فتر            لفرنس   للجب ئر و   لفرنس  ، فلف ب للغ   م   ل د   لأخ ر  

م  قف   ن   ،ق ئ   ق            و  لجب ئر ك ول ب     ل ول     تر      ق لاع  حا م   لؤق   ل بل م     لل

 ه       ي      تر   و لأث    لف        لتر     ل ه وك لك م ق  فرنس  منه وم   ل ول  لت    ترفت بط

   لحا م   لؤق  .

  م وصر م  م  لى دق در ر  لمجل  وللجن     ل ل     ري لأ ر شرو غ نم  لفرص      ف       ي    ل  د لأث د  

 ل لاث    مج ى بر ل لر ثع  ل  ق   و لت  ي  ب  م   لن دل  و لسروق   للأبد ث  كتش فهمب         ل در م 

 . كتش فه 



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
10 

 

  ي مد      لسرق    ل ل     إي  نشر ثف ف   ل د   ل ل   فك ؤ س  بد     لأ  س   دو        و       

 لرد ء   ف ه زم  كثر     ل ربي  ى  لنشر     ل ط   دس   و فع مس  ول خط    د    ك لك م   ول    ن  ك ن 

   لأص ل .وقلت ف ه  لأبد ث 

ي    ل ي   ل        لجو  ق  مجلا  مركب ث    ل د   ل ل   مف     لا     لمجل بن  ي ه     لأخ ر  ذكر و 

 في  .مج     لنشر   ض    ل  ض ع  لت    خ   بد ث م  نشر    ئج يط د   ل

 

 والآخر لوالله الموفق في الأو

 سرور طحلبي المل / د.المشرفت  العحم  ومديرة التحرير
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هيئة التحكيم  د ره  في تحديد الق     ال اجب التطبيق على الإجراءات في التحكيم 

 "دراسة مق ر ة بي  ق     التحكيم الاردني  المصري  الفرنس ي  الا جليزي": يالتج ري الد ل

 دكت راة ق     خ   )تج ري  تحكيم(/ دائرة ا جم رك الأرد ية /  د. معي  عمر الم مني

 

 

Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, the end is for those who guard, and Prayer and Peace 

be upon our Prophet Mohammad Ashraf prophets, his family and companions, all of them. 

This research deals with a scientifically important subject, both at the theatrical and practical 

level: It is "the role of the arbitral tribunal in determining the law that is applicable to the a 

procedures in the field of international commercial  , through comparison between the Arbitration 

Act Jordanian and Egyptian as well as French and English in some cases and the rules and 

regulations and the rules of centers and bodies and institutions and chambers of international 

arbitration. 

This subject has not been dealt before, to this degree of theatrical and practical detailing that is of 

significant of interest to researchers, arbitrators, lawyers, and Judges, as well as all the parties 

concerned with the Jordanian arbitration law, and Egyptian, English, French, and the laws, 

regulations, and chambers of international arbitration.  

The importance of this subject springs from the importance of arbitration which provides an 

alternative method for litigation, to resolve disputes, where the role of the arbitral tribunal arbitral 

tribunal stems from the agreements between dispute parties in the arbitration contract, or in the 

regulation which requires that each arbitration party shall sign an arbitration document at the 

beginning of the procedures. The procedures start when one of the parties presents a notification 

of his desire to settle the dispute until the final judgment of the arbitral tribunal arbitral tribunal is 

passed. 

The research has addressed also the role of arbitration in determining the law to be applied to the 

arbitration procedures, through comparison between the Jordanian and Egyptian arbitration laws, 

as well as the French, the English, in some cases, the rules and regulations, and the rules of centers, 

bodies, and the international chambers of arbitrations.  

It has become clear that intention, has a key role to play in determining the law to be applied to 

the procedures, where, we have divided the research into four chapters and a conclusion: In the 

first chapter we have addressed how the arbitral tribunal may apply the law of intention, the second 

chapter has dealt with the views of the international accords regarding the discretionary authority 

of the arbitral tribunal, and in the third chapter, we have discussed the role of regulations in the  

discretionary authority of the arbitral tribunal, and  in the fourth chapter, we have focused on the 

discretionary authority according to the provisions of the law of arbitration courts.  

Finally, We have come through this study to a number of conclusions and recommendations, thus 

a noble reader will find in this study that we have not preserve any effort in order to achieve the 

aim of this study, Intending to all that the face of God Almighty. 
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 مل ص البحث

د   م  لح   لله  ب  ل  ل  ، و ل  ق   لل  ف  ، و ل لا  و لسلا   لى  شر   لأ ب  ء و لر ل     ين 

 و لى آله وصح ه  ث    .

 مه   ،  لى  ل    ي   لنظريِّّ و ل  ل ، ي  م ض ع 
 
  دو  ي     ل در م  يتن ول ي    ل د  م ض     ل   

 ب   م  خلال  ف  مف     م     مج ل  ل در م  ل ج  ي  ل ول   د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لإثر ء   

ري وك لك  لفرنس   و لإ جل زي    ب ض  لح   ، و  ظ   ول  ئح وق     مر كب ق       ل در م  لأ دني و ل 

 .  وي     ومؤ س   وغر   ل در م  ل  ل  

 م م  لج ه ب     لف   م   ل ف     لنظري، و ل  ل   ل ي ي م  ب ل د  م ض       و تن ول 

جل زي، ق      ل در م  لأ دني و ل ري و    ل       و لمحر    ، و لمح م  ، و لفض   وك   ل   مل      ظ  

و لفرنس   و  ظ   ول  ئح وق     مؤ س   وغر   ل در م  ل طن   و ل ول   ، وك لك  ي    ي    ل ض ع 

     ل ف ض   لفض  لنز    ،     
 
 ب يلا

 
 در م ين ع دو  ي     ل ن ع م   ي     ل در م  ل ي ي    طر ف 

ل در     وم و د     ل ف   ل در     و وث ف   ل در م     لأ ظ    لت   ف ض   م    ف ق  طر    لخ  م   

بن  ي قع  طر    ل در م وث ف   در م    ب  ي    ثر ء   ، و  ثر ء        من  إب  ء      طر    لخ  م  

در م ب  غ ه ل  ل در      غ  ه    تس     لنز ع ب ل در م  ي ب  نى من  طلب  ل در م لح   إص    قر    

  لن  ئ   .

وت رض  ل د  لنط ق دو  ي     ل در م     د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء      مج ل 

 ل در م  ل ج  ي  ل ول  م  خلال  ف  مف     م ب   ق       ل در م  لأ دني و ل ري وك لك  لفرنس   

   . ر كب وي     ومؤ س   وغر   ل در م  ل  ل  و لإ جل زي    ب ض  لح   ، و  ظ   ول  ئح وق     م

            للا  د   دو  ك  ر ومهم     د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء    وق  قس ن  

ي    ل د  إلى   ب   مط لب وخ       ن ولت     لطلب  لأول   ط  ق ي     ل در م لف      لإ  د  ، م     

خ   ه ل ق   ل  ي     ل ول   و له      ل  ئ   م   لسلط   ل ف ير   له     ل در م  لطلب  ل  ني فف  

، و  م   لطلب  ل  ل  فف  بد ت ف ه م ق   لأ ظ    لف      ، م   لسلط   ل ف ير   له     ل در م، و كب   

لن  م  خلال ر م ، و خ ر    ص    لطلب  لر بع  لى  لسلط   ل ف ير   له     ل در م وفف  لأ ا   مد كم  ل د

ي    ل د  إلى   د م   لن  ئج و ل  ص    ، ي   و  ج   لف  ئ  لرر م    ي    ل د    ن  لم  نلُ ثه      

  ب    دف ق  لغ ي   لت  ق    ي ، م  غ   با  ذلك وثه الله   د  ه وت  لى.
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 المقدمة

 لح   لله  ب  ل  ل   و ل  ق   لل  ف  ، و ل لا  و لسلا   لى  شر   لأ ب  ء و لر ل     ين  مد       

 وي   م   ل سه     لر  ر م  ف ه و لى آله وصح ه  ث    , م     شك
 
 م رر  

 
    م طلح  ل در م ب    مر 

 ّ       مج     ل   ق   ل  مي و ب ي   ط ق  ل ج    ل  قع, فه  مهم وفّ  ل    م  ك    ط      ل  ر،   

   ل ول   ودخ ل  طر   خ  ث       ل   ق   .

 (2)م   لطرق     ثن ئ   لفض  لن ز   ، ق  مه  لخروج    طرق  ل ف ض    ل  دي  (1)وي    ل در م   

،  ل ي (3)ي رض  ه  لى  لمحرموم   رفله م  ض     ، و ف  ر  لى م   ن ر  إل ه إ  د  طر    ل در م ب   

 يف   ب و ه ب لف    ى  لنز ع  ل روض  ل ه،  سب م  ي فق  ل ه  لأطر  . 

  أهمية الم ض ع

ينتي ي    ل د  لإلف ء  لض ء  لى م ض ع م   ل ض      لت   تسم ب لأي     لر  ر   ى  ل در م   

  ل ج  ي  ل ول  .

                                                           

وث  ق   وث د  لفض ء  لنظ مي،  لجن إل ه  لإنس   لفض من ز   ه، فف   ر   (   ي    ل در م ول    ل   ، ف ل در م1)

ق م ء  ل ر     ظ    ل در م إلى ث  ب  لفض ء  ل  دي وذلك    م ر  لفر     ، فا   للخ     ق  للج ء إلى  ل در م 

 م  ب ن م ل
 
  

َ
حق، وق  ظهر ب   م   للج ء إلى  لفض ء  ل  دي، وذلك بن  ي      ل   ص    َ ر

ْ
 فر  مَ  من    ص  ب  ل

  لى  ف د  لإيج    لخ ص  ب لأ  ض ي  لب     ، و ف د 
 
  ل ج ء إلى  ل در م برثر  مع ب  ي   لأ ر   لر ب  ، وك   من   

م  ل ي ينظر  لخ  م  و  د  لمحر    وم ض ع  لنز ع و لإثر ء  
َ
  لإنش ء، وك   ينص      ف ق  ل در م  لى   م  لحَر

، د. زكى      ل   ل      خ 327، ص 1931 ل     ، د.  لى ب وى   بد ث        خ  لشر ئع، مجل   لف     و  ق   د،  لسن ، 

،     277، ص 1979 –وم  ب  ي ، د. ف ح   لرصف وى  فلسف   ظم  لف      ل ري، د.   213، ص  1935 لنظم  لف      ، 

ث م    - م  ن   ل رب ك   ل  لفض  لن ز    ب    لأفر د،    ل  دك    ه، كل    لحف ق  لرر م مد        لرر م   ل در

 .276 – 271، ص 2010، د. ف يب مد    س   ،     خ  لنظم  لف      ،د. ، ط 25، ص1996طنط ، 

، ص 11، بن   2002  و  ظ    ل در م  ل ول   ، ط   1994لسن   27( د.       لس   ص وى   ل در م ط ف  للف      قم 2)

وم  ب  ي ، وق  ك    لس ئ   ى  لمج       لف ي       ل در م  د   للتس     ل دي  لن ز     لأفر د    طر ق  لغ ر، د.  17

، وقضت مدر    لنفض بن  5ص  1، بن   2006         مد  د   ظ    ل در م ، د     مف     ، د    لر ب  لف       ، 

   ثن ئي لفض  لن ز    ق  مه  لخروج    طرق  ل ف ض    ل  دي ، و  ي  لق شرط  ل در م ب لنظ    ل     "  ل در م طر ق

 لجبء  لأول،   –27ق، مج       ا   مدر    لنفض،  لسن   42لسن   9 ى  لط     قم  1976ين ير  6"   فض ثلس   

مج       ا   مدر    لنفض،  -ق 47لسن   698   قم  ى  لط  1981م  س  26،  فض ثلس  145،  138،  ص  38 لف     

 .  959 – 953ص   - 176 – لف      –،  لجبء  لأول  32 لسن  

  ( منش        ل   لى  ل قع  لإلرتروني 20/1/2003(     خ )2923/2002قر   مدر     ل    ز  لأ د     قم )  - (3)

www.adeleh.com 

http://www.adeleh.com/
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 أسب ب اختي ر الم ض ع:

   ي    ل ض ع  لى         ب  ي ه  يرثع  خ       

  لؤلف    ل       لت   ن ولت  ل  د  ل  لف  ب     ل ض ع ب ل ف    .  -ب      -قل    -1

 غ  ب  ل نظ م  لتشريع  بشا  ك ٍ  له    ل ض ع    ك  م   لف      لأ دني، و ل ري  لى  لس  ء. -2

 ع .قل   لأ ا    ل در      ل  د   ب     ل ض   -2

 منهج البحث:

           ي    ل د   لى  لنهج  ل دل ل   لف   .    

 خطة البحث :

ن  لج ي    ل د       ب   مط لب، و ن  ه ب       تن ول م  خلاله   يم  لن  ئج  لت    صلن  إلي  ، 

 و ل  ص     لت  يرث   ل         ا    دت  ظر  لشرع مس ف لا.

 يئة التحكيم  لق     الإدارة في اختي ر الق     ال اجب التطبيق .المطلب الأ ل : تطبيق ه

المطلب الث ني: م قف المع هدات الد لية   الهيئ ت الدائمة من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في 

 تحديد الق     ال اجب التطبيق على النزاع التحكيمي .

 التقديرية لهيئة التحكيم في تحديد الق     ال اجبالمطلب الث لث : م قف الأ ظمة الق    ية من السلطة 

 التطبيق على النزاع التحكيمي . 

المطلب الرابع : السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في تحديد الق     ال اجب التطبيق  فق  لأحك " مح كم 

 .التحكيم

 تمهيد  تقسيم : 

ثر ء  ، و لخط    و لأوض ع و ل     ،  لت  ب  ي   ي ر   ت ر   خ  م   ل در م  لى إن   مج     م   لإ 

يد دي   لإ ف ق ،و لف         يف   ب  ضه   طر    ل در م ، و م  ي  له   و ل  ض  لآخر  لمحرم  و ي    
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، وين لك     ع   ي   م   لفر     (1) ل در م و     ه،      ب لطلب و ن ه    د  ب  و   رم    م ض  ه 

   ي  ق  لي    رم  ل در م وي ه  لأ   ع  ه   رم  ل در م  لن  ئي و لؤقت و لجبئي   ل در      لت  ي ر 

 . (2)و لغ  بي

و ف   بإثر ء    ل در م ب  ي   لس ئ   ل  لف  ب  ي   لفض ء  ل در    و تشر   مدر    ل در م و 

وي  م  ي ر      لحق  لإثر ئي، (3) خ   صه  و إثر ء    لر ف     لت   ت ع ل ي    تى إص     لحرم ب لنز ع

 ل ي ي       ء     لن ز     ل  خل  ،  و  ل در     ل نظم      لخ    وي     ل در م، و ضع ق     

 (4)ض بط  لل     لفض ئي

وت  بر إثر ء    ل در م ب   ب   ل   د  لففري  ل ي يف م  ظ    ل در م، و ه   لس  ج  ل ي يض   

 ثر ء   خلال م    ل در م فإ ه ي ر  وضع  ل در م م ضع  ل ط  ق لل ص ل  لى  رم شر   ه، و إ   ذ  

 (5) ل در م

و ي     لس ئ   لإثر ئ      مج ل  ل در م    و م  خلال م   فر ه  لتشري     ل طن           و    ف ق    

، و إ   ر ب  لى م  لف  ي ه  ل ول   ،و ل  ئح مر كب  ل در م  ل  ئ   ،م  ضرو   مر     ي ه  لس ئ 

 (6)  ثر ء   بطلا   لحرم و  فض    تر   به  و  نف  ه

و  يا    ل    إثر ئ   إ   ذ  ك    لشخص يف   به ب ف ه خ        ل   ى ) م      و م عى  ل ه مد ر   

لك إ  إذ  ك   ثبء م   و مد ر   ض ه،  و خ    م  خلا  و م  خلا     ل   ى ( و  يا    ل     ثر ئ   ك 

 لخ  م   لت  ير د       ه  ثر ء م   ثر ء ت   و ل لك   ي  بر  ف   ل در م  و    ف ق   لا  ثر ئ   بين   

                                                           
 للف      لا  ت   قم . د.          مد  د  1

 
  ة  لن شر   1995لسن   11خ  م   ل در م  لفض ئي ) ل در م  لمخ لط( وفف 

 97، ص   1997د    لن ض   ل ر     لف ير  ة  لط       لأولى ة  ن    
 311،ص2009م، د    لن ض   ل ر   ،. لل ب   م   ل ف      ثع د.مد  د م طفى ي نس،  لرثع     ص ل  ل در 2

 وم ب  ي  .
 –. د.  ب  ل ي      الله ،  نز ع  لف         مس ئ   ل در م  ل ول     م  د  لف      لخ ص ، مجل   ل   له  لسنه  لس د   3

 96، ص  1979 ل  د  لح دي و  ل شر   ،  ك   ر 
4. Pierre Mayer et Vincent Heuze, Droit international privé, Montchrestien, 2007, p . 371 

  149، ص 2005( 4د   لن ض   ل ر   ،  لط    ) إبر ي م      إبر ي م   ل در م  ل ول   لخ ص،. د. 5
، مع  ص   ل ول   ، د    لفرر  لج . د.  ف ظ   لس    لح  د ،  لط   ب ل طلا   لى   ا    ل در م  ل  د       لن ز     لخ6

     . لإ رن

 Fouchard (Philipp) et Gaillard (E.) et Goldman (Berthold) : Traité de ľarbitrage commercial international, Paris, 

1996., P.669.NO.1207 )    
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ت  بر مش  ك   ل در م  لت  ت  ي  ي     ل در م و ي ق ه   لخ      لا  ثر ئ   لأن    درم     ي ه  له    

 . (1) لفض ء  ن   لح ث  و ي م  ل  سك ب    م مه  و  م   

وت   ي ه  لسنل  م    ف   لس ئ   لت     ثه  ل در م  ل ج  ي  ل ول  و  لت    س  لر  ر م             لت  

     ض        مع ب ضه   ل  ض من         فلال شرط  ل در م ي نح  طر    ل ف   خ     ق     مغ ير 

فف  لف      ن زع  لف          لف      ل ول   لخ ص ك لك      ل  للف      لفترض    يدرم ي    ل ف  و 

      خ      ل ر ح للخ    لأي ق     يدرم من ز  ت م  ل در      ذ ي  ح م   لضرو ي  ل د     

  ل داي لف       نسب م ض     لحرم 

     بن ء على م  تقد" سيتم تقسيم هذا المبحث على النح  الأتي

  ل : تطبيق هيئة التحكيم للق     ال اجب التطبيق  فق  لق     الارادةالمطلب الأ 

المطلب الث ني : م قف المع هدات الد لية   الهيئ ت الدائمة من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في 

 تحديد الق     ال اجب التطبيق  .

ل اجب ئة التحكيم في تحديد الق     االمطلب الث لث : م قف الأ ظمة الق    يه من السلطة التقديرية لهي

 التطبيق    .

المطلب الرابع : السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في تحديد الق     ال اجب التطبيق   فق  لأحك " مح كم 

 التحكيم.

 

 تطبيق هيئة التحكيم لق     الإرادة: المطلب الأ ل 

ه ض ئ    ل در م من  ب  ي ه و ثن ء   ر إثر ء   رص  لشرع    دني و ل ري    ق      ل در م  لى م      

ف ض نت   ا مه  ل نك    لى  ر   طر    ل در م ،    د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  ثر ء  ه  لى  لنز ع 

 ل در   ، و  ل  ل  فإ ه    ي ه  لح ل   لتز  ي     ل در م ب  تر   إ  د   طر    لخ  م   ل در      و    

 . (2)  ر  ل در م   ف قه  م  لف    ا   

                                                           
 www.eastlaws.com. د. مد    ل م  ل    ، إثر ء    ل در م     لف      ل ري ، بد  منش    لى  ل قع  لإلرتروني 1
، د    لن ض  1994( لسن  27. د.   د   لفل  بي     س  لف       لل در م  ل ج  ي  ل ول  وفف  للف      قم )2

 وم ب  ي .   192، ص2013 ل ر   ،



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
17 

وبسبب    م     ل در م ي      د  ، فف    طى مشر     ل ول وو ض       ف ق     ل ول   ي ه     د  

دو   مه  ، و           د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق، و يجري  لففه    غ ل ي ه  د  ي      ج ه ،ك      

ب  نى إ  له     ل در م    ي ه  لح ل      ضع (  1)ر م  ل ج  ي  ل ول ي   ي  م  يجري  ل ه  ل        ل د

مع وث ب   تر   ،  (2)بنفسه  ولنفسه   لف      لإثر ئ    لتى  رى  ن    لأنسب لظرو   لنز ع  ل در    

 .(3) لض                  ل ف ض   

    لف       ثر ئ  ،  لت   نظم   ل   و   ظ   ل لا     ل       ل ن    للأطر  ، ف    ي  لق ب خ  

 ل در م،  ج     للأطر    لحق    م      ي ه  لحر  ، ب لطر ف   لت  يرون   من    ،    و ذلك وفف  

 للا        ل  ل    

 و    ق  ي  لى  لأطر      إ ف قهم ،  ل    د ي   ثر ء    ل در م م  خلال   ف  ح ف    ب ن م و ب لطرق 

      ه      ثر ء    ل  ثب      ه       ل   وث  ب ع ف    ب ن م. لف

ث       ق  ي فق   طر    لى إ ن د ي ه  له ه له     ل در م ب لن  ب   ن م  ي     ل   لى ي     ل در م ك  

ي     هم  ي  لق بإثر ء    ل در م بغض  لنظر     ي  ف    له ه   ثر ء   ف   بر   طر      م      

  ل در م م   ثر ء    مر م فق  ل ه بإ  دت م  ب   ء.

ث ل     ق  ي فق  لأطر    لى     ع   ثر ء    لن  ص  لي      ق     وطن  م    ، وم   ل         طر   

 م    لحرم إثر ء    ل در م لغ ي     ي   من   ، إ  ف د 
 
 وطن  

 
 لخ  م   ل در     ي    و  ق     

      ي ه  لإثر ء    ه   لن     لل در م  كثر م  غ ري  م   بس ط   لإثر ء   وب  ي      ل  ف    ،  لأطر 

 (4)وق  ي      لأطر    فس  لف     لحرم م ض ع  لنز ع ، وق  ي    و   لف      فسه ل ط ق  لى  لإثر ء  

                                                           
 175. د.       لس     ،  لف      ل  ثب  ل ط  ق     ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  لس بق ، ص 1

2 .Philippe PINSOLLE , et , Prichard  .H.Kreindler , Les L IMITES Du rôle de volonté des parties dans la conduit 

de l,instance arbitrale , op.cit .p.49 
. د. من ر  لن ص ر،  لط   لمحرم      ث       خ  م   ل در م  ل ج  ي  ل ول ،    ل  مف م  لن   د ث   ل ك    ه، كل   3

 وم ب  ي  147، ص  2014  ش س  لحف ق، ث م     
ت  ق    2008 غسطس  ن   10" ب    خ 2010م  س  14 رم ن  ئي ب    خ  2008لسن   603وم   م ل  ذلك  لفض    قم . 4

 لشرك     لمح ر   )شرك   فر ف   للأ     و لر   و   ( و لمح رم ض ي  ) شرك   فر ف   ل رر ر  ل ترول (  لى ك    م  

، ب   ل  9/11/2008 ف    لمح رم ض ي  بتسل  ه  لل د ر   خلال ثلاث   شهر      م      خ  ل   ق  و ن هى    خ    لربريت 

 ل  نسب ه  لشرك   لى  لشرك   لمح رم ض ي  م  إخلال ب لتز م ت    لن ش       ف   ل  ع  لأمر 
 
 ، و ظر 

 
ثلاث      ط  شهر  

 ب لغ  ، فف  لج
 
ن   لشرك   لمح ر   إلى مركب  لف ير   لإقل    لل در م  ل ج  ي  ل ول  ، ط ل   إ  ل   ل ي  بب له   ضر   

 لل  د  
 
 م   ل ف  و لت   فض   بن ه    16ي    لنز ع  لى ي     در م ط ف 
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 ر م،  ثر ء   ك   ينص  لي   ق     ، ب  م   ل ر   طر    لخ  م   ل در        ف ق  لى إخض ع  ل د

ملغ  و  ل  ل  ف    ل ر     ف ق  لى إخض ع  ثر ء    ل در م للاثر ء   و ل       لت  ك   ينص  لي   

 .  (1)ب لرغم م  إلغ ء ي ه  لن  ص ب  و  ق       ل در م 

 ل طن   و ل  ئح ي      ل در م   ب        ين في  لأطر    لف       ثر ئ   م  ب   مج   ه م   لف      

 له ه  لطر ف  
 
  قل    ،  و  ل ول   ،بد    ا   مب ج  من   ث    ، و لجن  طر    لخ  م   ل در           

ب     ل ص ل  لى إثر ء    ري   ب         ل  ف   ف لى  ب    ل  ل" ق     تشر   ي ئى   ل در م، ق  

خ ي  م  ق      ل در م  لإ جل زى لأن م يرون    لأنسب ، وق     يرى  طر    لخ  م   ل در      

 لر ف     م   ي     ل در م ق  ي    ون   م  ق      ل در م  لفرنس  ،  وير    تى  ر    ق      لإثر ء   

   وي ه كله  م  ص    ل    ر  ل ر ح     لإ  د     مج ل  لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى إثر ء    ل در م

  ل ج  ى  ل ولى .

وي  م يطلق  ل ه " ل در م  لطلق "  و "  در م بلا ق     " وي ه  لتس     خ   م  ك  ه   ي ف   بنظ   

 .(2)ق   نى  و ق     إثر ئ   م  ن  وإ    ي  مب ج م  ث  ع  لف      و لف      لمخ     م   لأطر   

د ر في تحديد الق     ال اجب التطبيق على إجراءات   السؤال الذي يطرح  فسه هن  هل للارادة الضمنية

 التحكيم أ" إنه  مقتصرة على الإرادة الصريحة ؟ 

                                                           

“ The law of the Arab Republic of Egypt shall govern this Agreement .All disputes or differentces arising out of 

or in connection with this Agreement , which could not be settled amicably between the parties hereto shall be 

finally settled under the rules of the Region center of International commercial Arbitration in cairo that shall 

govern all aspects of this Agreement .The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties “  .               

بد   ي ر   رث    لنص   لاه  لى إ ه " ق      ث ه     م ر  ل ر    ه   لت   درم ي      ف ق ، وك   لن ز      

     ي م  س ه  ن  ئ   ط ف  لف     مركب  لف ير  و لخلاف    لت   نشن    ي      ف ق  و    لق 
 
به و لت  ي ر   س ه  ودي 

 للطرف   " 
 
 وملبم 

 
       لإقل    لل در م  ل ج  ي  ل ول  ، و لت       درم ك  ث   ب ي      ف ق و ا    رم  لمحرم ن  ئ  

(، مر     لر ب 2000 – 1984ر م  ل ج  ي  ل ول  )مديى  ل ي           لم  ل ي     ا   مركب  لف ير    قل    لل دد. 

                                   261، ص  2000 ل ر    ,  لط      ولى 
 384،ص 2014. د. ف ح  و ل    ل در م ،  ل    ،1

2..Caprioli (e) Arbitrage et médiation dans le commerce électronique (l’expérience du cyber Tribunal)  , rev.arb 

.1999 p.232  
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إلى   ه ي ر      ف      د   لخ    ب ظ ف   ،     د ي  ( ،1)للإث ب   لى ي    لتس ؤل ي يب ث  ب م   لففه 

ح  و إذ  ك   م   ل ر     مج ل  د ي   لف       ثر ئ   فإ ه ي         ا   ي ه     ده صر د  و و ض

 لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  ل ف د  ل د         د   لض ن   لل    ق ي   ذ  لم   ث     د  صر د  له ، 

 فإ ه    مج ل  ل در م ي      لف ل بإما      للج ء إلى  لإ  د   لض ن   للخ   .

     ط  ق ق         د   لى  لس ئ    ثر ئ      مج ل        يرى   ج ه  خر م   لففه  لفرنس      ق 

    ت ن  إلتز    لف ض   1958د( م    ف ق         ك ل    /5/1وفف  ل  و د  لنص  ل ه     ل د  )  ، لحر م

ففط ب لف      ل ي   د ه    د    طر   صر    ك   ق    ص   به ظ ير    ص    ف ق   و      ه  ت ن  

      لف ض   فرص   لرش      لف      ل ي   ن ه     د   لض ن   للأطر        ل  ا ت م     يض   

 .(2) خ     ي    لف     صر   

    لر ى  ل  ني  ل ي ينخ  ب لإ  د   لض ن   ي   لأقرب لل   ب ، وذلك لأ   ل    ر  ل ر ح ي   يرى الب حث 

 ل  شر ك   ي  م       ل ه ب    لن س يا   ب لر  ب  و لإش    ، و  لا  ل    ر  ل  شر     لإ  د   ، و ل    ر  

ذلك يا    ل    ر غ ر  ل  شر وي  بف  ل  لش ئ  و  فضه ، وين  يجب  لى ي     ل در م  ل د   ن   ،فف  

يف    طر    لخ  م  ب د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق صر         ف ق  ل در م كن  ين     لى    

      ل  ثب  ل ط  ق ي   لف      لأ دني،  و  ل ري، و ي    لى  ب    ل  ل و ق  ي فق  لأطر    لى ي    لف

 لف     بطر ف  ض ن   و ذلك بن  ي فق  لأطر    لى إخ      لف      لأ دني  و  ل ري لإثر ء  ل در م ف ه 

  ر ف ا     ف قهم ي   دل    لى  ط  ق ق    و ق    ي فف       ل قت  فس   لى خض ع  لإثر ء   لف     آخ

ما    ل در م، وم   ل  بت    مجرد    ف ق  لى   ن د  ل در م  لى مركب م  مر كب  ل در م ي ن  ض ن   

    ف ق  لى     ع  ئد  وم  تش     ل ه م  ق        لق ب  ثر ء  .

 ل  ثب  ل ط  ق  لى  ل ف  وذلك  ن م  ي    و   د  م ل   لى ص    ل    ر  ل ر ح     د ي    لف     

 لنز ع  ل در   ، و ي ر     يا   ذلك ب     و ضح    ل   ق        ل ف  ق      م  ب لإ م،  لى    ي ضع له

   مج ل  ل ج    و  لنف   ل ول ،     ش ع       ل  ل ف د  لن  ذث   ، لت  ي ضع ك  من   لف     

خض ع ك   لنز      لت       بشن  ي    ل ف  للف      لن  ص  ل ه ف ه ،و من  ص  ل ه ف ه، و جري  

م  ل  لى ذلك ، ل ف د  لخ ص  ب ج     لفط  ،و  لط ط، و  لح  ب ، و  ف د  لشح   ل دري، و ك لك ق  

                                                           
. د.  ب   ل لا  ل   ب   ل لا لن ر ،  لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لس ئ   لإثر ئ      مج ل  ل در م ،  لرثع  لس بق ، ص 1

15 

 م     در. د. يش   ص دق ، مشال  خل  إ ف ق  ل در م م      ء  لمحر        ل لاق    ل ول    لخ ص  ، مؤ  ر   ل  ل2 

 Julian D .M. Lew, Loukas Mistelis , Stefan M kroll, comparative ، 58 لف      ل  خل  و  لف      ل ول  ،  ل ريش ، ص 

International commercial Arbitration , Kluwer Law International , London , 2003 , p.415 
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يا    خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق ،ي   خ     ض ن  يس  ل ه  لف ض   م   لظرو   لمح ط  ب ل ف  

  ل ذلك  ث    لنظر     لن ز     ل  لف  به م   خ   ص مد كم دول  م  نه  و إخض  ه  لل در م ل ى م

مدرم م  دول  م  ن ،  و    دول  م  نه ي ر     يس  لص منه إ  ر         طر   لإخض ع  ل ف  لف      

 در ره بلغ  م  ن ،  و    ف ق  لى دول   لف ض    و ق     دول   لمحرم ، و   ث ق  ل ف  ل ى م ثق م     و 

 ل ف ء ب  له م  نه، ق  يس  لص  لف ض   من   وث د     ض ن       ط  ق ق      ل ول   لت  يت  ه  ي   

 ( .1) ل ثق ، و ق      ل ول   لت  تس     في   ي ه  للغه  و  لك  ل  له 

  ق         د  و  ل ف  مد   لنز ع  ل د     لى   ه م   لضرو ي وث د  لاق  ب (2)و ي يب ث  ب م   لففه 

،  لى    دو      د      د ي   لف      و  لف     و ث    ل ط  ق     رج    ك ن   مجرد  رك ز لل ف     ما   

 م    وفف  للظرو   ل  ق  ه  لمح ط  ب ل ف .

  ر ء    ل در م وذلك لأن   غ ل   مو ظر  لل       لت  ي  ثهه   لأطر    ن   خ      لف      لت   درم  ث

 ا   ق صر         طه بج  ع  ل ف ص    ل  قع    ي  ري   لنز ع  و  ن م ق   يا   ل ي م   ل    لا    

ب لج   ب  لف       ف     و  ق     غ ر ملائ   للنز ع  ل روض  لى  ل در م فف   م وضع ق       ترش دي  

 . (3) 1976در م  لح     لخ صه و ه  ق      ل در م  لت   ص  ت    لأمم  ل د ه     ي م        ه ب       

و       د بف         د  يغلب     ل در م  لحر، و    ي    لن ع م   ل در م   ي       طر   مركب د ئم 

ي   ل در م و  د لل در م، وإ    يجري  ل در م وفق مشي    لخ   ، م      ك ف   م  شر   ثر ء   

 لف      ل  ثب  ل ط  ق و  ذ  ك   ي    لن ع م   ل در م ق   ر ثع  لى     م    در م  لر كب  ل  ئ   إ  

  ه م  ز ل له  تى     ما       ب ض  لمج    ذ    لأي    ،م    ل در م    مج ل  لن فس  ب    لشرك   ،و 

ل ث   و  ف د   م   ز  ل ول  ، و يس ط ع   طر      م   ي      بر ء    لإختر ع، و  ف د  ف   ل رن  

 ل در م،  نظ م   ر  لن ز ه وفف  لف     إثر ئ    ا   ب   ب   رك ب مبج  م   ل  ي  م  ل  ئح مر كب 

 .(4) ل در م بد    ا   ما      ير  ط ب  ه  لل  ئح

  ه  ريس م     ر    لأطر       د ي   لإثر ء    لت   تو ق       لشرع  لأ دني  لى  هج  لشرع  ل ري     ر

/ ( م  ق      ل در م  لأ دني  لى   ه " لطر   24ي     ل در م  لى  لنز ع  ل در    ،      ت  ل د  )
                                                           

  ق     ل در م  ل ج  ي  ل ول ، بد  منش      مجل   لحف ق  ل  د        ض     لس       لف      ل  ثب  ل ط. د. 1

 و  لر ثع  لش   إلي       لك  لرثع 177،  176، ص 1994م  ث م    لا  ت  لسن   ل  من   شر،  ل  د  ل  ني ي ل  ، 
 258، ص 1،     لح     لأ  ب  م       ل در م،  ل در م  ل ول ،  لجبء  ل  ني، د    ل    . د. 2
 89. د. ب  ز    ض     لأ س  ل  مه لل در م ،  لرثع  لس بق ، ص 3
( ، د. إبر ي م  ل ن ني ،  ط  ق  لف      ل  خل   لى  ل در      ل ول   ، مجل   ل ل    92 – 91.  لرثع  لس بق ، ص ) 4

 55  ، ص  1996 لف       و  لإق   دي  و كل    لحف ق ، ث م       ش س ،  ل  د  ل  ني 
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 ل در م    ف ق  لى   ثر ء    لت   ت  ه  ي     ل در م ب      ذلك  فه       خض ع ي ه   ثر ء   

   ه     ي مؤ س   و مركب  در م     ل لر   و خ  ثه  ", و رى  ل     بن  ك  م   لشرع  لأ دني للف      ل

و ل ري ق   خ  م  م    و    وي  ق      ل در م  لن  ذج   ل  د     لجن   لأمم  ل د   لل ج    

  ل ول  .

 ل در م للف      ل فق  لي   م  ق    / (      لشرع  لأ دني  خضع إثر ء  24ويس ف د م   ص ي ه  ل د  )

 لأطر       لف    لأول مع    تر   لهم ب لحر    لا مله،     د ي  ي ه  لف          ث ز لهم    ي  غ   

بن فسهم    إ ف ق  ل در م،  لف       ثر ئ   و ث        ع  م    لمحر     و    ي فف    لى  ط  ق ق     

    لى    تسري  لإثر ء   وفف  للف      لن ف   ل ى مؤ س  ، و مركب  در م     ل لر ، وطن  م     و ي فف

 و خ  ثه  م   ق     غرف   ل ج     ل ول   ب   يس،  و  ئد   در م لجن   لأمم  ل د    و ق     مركب 

  لف ير   لإقل    لل در م  ل ج  ي  ل ول .

( م  ق      ل در م  لأ دني  لخروج م   لف      لإثر ئ    لت   24)  و ب    يا   للأطر   وفف  لنص  ل د 

ث ء ب   ي    لف    ، ل نظ م  ثر ء    ل در م، إذ   ه  لف      ل ي ك   م   لفترض  ط  ف   لى  ثر ء   

  ل در م لا    ل در م يجري     ل لر   لأ د     له ش   .

     ينش    ق      ثر ئ   م   ب ا  يم بد    نظم   ر  لن ز ه و  لك يس ط ع  طر    لخ  م   ل در   

و  ثر ء ت   م      ما    ثر ء خ  مه  ل در م و م   دي  و للغه  لس   م      ثر ء ت   و  لف      ل   ه 

      لت و ك ف    لإ لا  و  نظ م    دل  ف ق  ل ف ع و  ف يم  لستن      (1)لس  ع  لشه د و ت      لخبر ء

 لأ   ب  لت  يستن   لي   ك  طر      ث    طل   ه و  فه  لشروع ،و  لا ظ     لشرع    دني   طى ي ه 

 ل لا    ،و  لحر   للأطر    ل ن ز ه     خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء       لنز ع 

 ث ت م، فس ح لهم  لخروج     لف      ل در   ،ك ن م  ق    لى م رف  م  ي   ش ى مع م  لحهم، و  

 لأمر  بشرط     نظم  م    يف   في   م  لح  لأطر  ، و ي ه  لحر     يف   م مه  إ    ئق م  لف    

للنظ    ل   , وي ه م ز  م  م  ز    ل در م, ف    ز ب لسر   و لسرّ   و ل      , و جنب  ن زع  لف      

 و  خ   ص  لفض ئي.

(   لاه ق  قر   م     ر    خ       ثر ء   م  ث  ب  لأطر  ، إ   ن   لم تشر  لى  24 ت  ل د  ) و ذ  ك 

 فه       خض ع ي ه   ثر ء  ، للف      لس   ه    ق      ثنب  م   ، و يلا ظ م  خلال إ  فر ء  ص 

  ل در م  لإ ف ق  لى ما    ل در م  ( م  ق      ل در م  لأ دني و  لت   نص  لى   ه " لطر     27 ل ده ) 

                                                           
. لل ب   م   ل ف        ل   ئ   لج ئب       مه   م   ي      ل در م    ء ك  ت م  شر   و غ ر م  شر     ثع د. من ر 1

 وم ب  ي . 410 لن ص ر  لط   لمحرم      ث       خ  م   ل در م  ل ج  ي  ل ول ،  لرثع  لس بق، ص 
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 ل لر   و خ  ثه  ، فإذ  لم ي ث  إ ف ق   نت ي     ل در م ما    ل در م .... "و ي   ي ن  إ   ر    لأطر   

 ل ن ز ه،    إخ     ما    ل در م وفف  للنص   لاه بن ه ي رن م ك لك و بطر ف  غ ر م  شر   خ      لف     

م لف    ه  لإثر ئ  ، وفف  ل    خض ع  ل در م للإثر ء    لس        ق      ثنب  م     ل ي ي ضع  ل در 

ب لرغم م   ثر ء  ل در م     ل لر   لأ د     له ش    و ب ل  ل   ج     م  ينط ق  لى  لف      لأ دني ينط ق 

  لى  لف      ل ري.

 ى  ر    لأطر   و    دت م     نظ م  ثر ء    ل در م م  ف    ي  لق بف      ل در م  لفرنس   فف    ص  ل

   ء  ك   ذلك بطر ق م  شر ، و ب لإ  ل   لى  ئد   در م،  و لف     مر ف    م     وي   م     ت  ل ه  

و  ى   ل        ف ق   طر    لى  ثر ء   مدر   . 1 لى إ ه"  48/2011م   لف      قم 1( 1464 ل د )

  در       د د  ثر ء ت   م  دو  وث ب    لتز   ب  ثر ء    ل   ه  م    لمح كم  ل طن   . ل در م، فلل

( 11( و    لففر    ولى م   ل د )10-4. ولر  ي فى دوم   ل  دئ         لل   ى  لن  ص  لي       ل  د )2

 .2 ث    ل ط  قو  23و 21( و    ل  د 12و    لففر     ل      و ل  ل   م   ل د )

                                                           
1Article 1464 du Code de procédure civile , Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 « A moins que 

les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu 

de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. « Toutefois, sont toujours applicables les principes 

directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième 

alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. « Les parties et les arbitres agissent avec célérité et 

loyauté dans la conduite de la procédure. 

« Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale 

est soumise au principe de confidentialité.  
2Article 4 duCode de procédure civile “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des 

parties.  

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet 

du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions 

originaires par un lien suffisant 

لاجراءات المد ية الفرنس ى على " يتحديد محل النزاع من خلال ادع ءات الاطرف ,   يتم تحديد من ق     ا ( 4)تنص الم دة 

  مع ذلك ف   محل النزاع يمكن تعديله من خلال  ,هذه الادع ءاتفى العريضه الافتت حية  لل ص مة طلب ت الدف ع 

 الطلب ت الع رضه اذا ارتبطت ب لادع ء الاصيل برابطه ك فية

Article 5duCode de procédure civile  «  Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement 

sur ce qui est demandé 

 ( من ق     الاجراءات المد ية "  على الق ض ى ا  يفصل فى ك فة م  يتم طلبه فقط فى تلك الطلب ت5الم دة )

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=76A17807804FF1F181AF52B3ABE0BA18.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20120908
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=76A17807804FF1F181AF52B3ABE0BA18.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20120908
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Article 6 duCode de procédure civile "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les 

faits propres à les fonder". 

( من ق     الاجراءات المد ية  " يلتز" الاطراف ب ق مة الدليل عن ادع ئتهم"6الم دة)  

Article 7duCode de procédure civile  «Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le 

débat. 

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties 

n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. 

ج ز للق ض ي ا  يؤسس قراره على  ق ئع لم ترد في الادع ء،  من ضمن عن صر ( من ق     الاجراءات المد ية " لا ي7الم دة)

 الادع ء يستطيع الق ض ي ا  يأخذ في اعتب ره ال ق ئع التي يتمسك به  الاطراف بشكل كأس س لادع ئ تهم".

Article 8duCode de procédure civile  «Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il 

estime nécessaires à la solution 

du litige. 

( من ق     الاجراءات المد ية " من ق     الاجراءات المد ية  للق ض ي ا  يدع  الاطراف الى تقديم الاستفس رات 8الم دة)

 عن ال ق ئع التي يرى انه  لازمة للفصل في النزاع ".

Article 9duCode de procédure civile  «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits 

nécessaires au succès de sa prétention. 

( من ق     الاجراءات المد ية "  يقع على ع تق كل طرف اق مة الاثب ت طبق  لاحك " الق     ال ق ئع اللازمة 9الم دة)

 لصحة دع ئه ادائه ".

Article 10duCode de procédure civile  «Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures 

d'instruction légalement admissibles. 

 ( من ق     الاجراءات المد ية"  للق ض ي سلطة الامر من تلق ء  فسه ب تخ ذ ك فة تدابير التحقيق الق   ني".10الم دة)

Article 11/1 duCode de procédure civile  «Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux  mesures 

d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. 

Article 12 duCode de procédure civile  2 «Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes 

litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

3/ Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un 

accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit 

auxquels elles entendent limiter le débat. 

Article 21 duCode de procédure civile" Il entre dans la mission du juge de concilier les parties." 

Article 23 duCode de procédure civile" Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la 

langue dans laquelle s'expriment les parties." 
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 .ي      لأطر   و لمحر     لسر   و  م       تس  ر   ثر ء   مع مر       لتز م    ل   ق ي  .3

  .  ضع  لإثر ء    ل در     ل     لسر   إ  إذ    فق  لأطر    لى خلا  ذلك .4

( و ي ه  liberalaumaximumو  لى ي    لند  ي ر   لف ل     لف      لفرنس   ك   م در   إلى  قص ى    )

  (1) لنهج    ل در ه  م  فر ري   لى مس     

لمست ى ا    ح للأطر   بدر    د ي   لف       ثر ئ   ب و   لرث ع  لى  لى  ي ق     وطن      المست ى الأ ل 

خ     ق     و إ        ل  لرث ع إلى  لف      لفرنس   فإ ه   ح للأطر   بإما      جبئ  م  به م  الث ني

 لف      لت   ن  ب  لأطر   و   ت   د  لأخرى  تى و ل  ك   له  ط بع  مر و ت   م   لف      لأ      

   ل ثهه للخ  م     ق      لر ف     ل  خل 

  لاحظ بأ ه عندم  تصل حرية اطراف ا  ص مة التحكيمية ،الى حد التحرر من كل الق ا ي  ال طنية  

ى إرادتهم  في صي غة الق اعد الاجرائية  ف  ه يمكن  صف هذه ا ح لة بأ ه تحكيم بلا ق    ، ا  اعتم دا عل

 .تحكيم حر 

و ط ف  لأ ا    لف        جل زي فإ  إ  د  طر    لنز ع ، ل ب دو ي      د ي  مر    و  ثر ء    ل در م، 

  و يدرص ك  من     لى  ف يم طل   ه و         ل   ى  لت  ت رض  لى ي     ل در م ،ه  د  ى  لطرف 

دف  ه  لى  له    بشا  مفنع وفف  لإثر ء    ل     تى   يا    رم  ل در م  رض  للإبط ل ، و ل    

   تر   به ، و      نف  ه     ل ول   لت  يجب  ف ي ه إلي   له    لغرض، و م         خرى فإ   لط  

ر م مس   ه م     د   لطرف       لح ود  لت  يس ح ب    لف      ل  ثب  لمحر        د ي   ثر ء    ل د

 .(2) ل ط  ق

وق    طى ق      ل در م    جل زي ، لأطر    ل ن ز ه  لط     ف ق  لى م يش وؤ  م   ثر ء   و لت  يجب 

/ ثة ب طلا   رم  ل در م  2 / 68( و لف  ث ء  ص  ل د   34و  23و  16و  15 لى ي     ل در م      ه  )  ل د  

 ذ   ج يلت ي     ل در م  لف       ثر ئ    لت    جهت    د    طر    لى  ط  فه   لى خ  م   ل در م و 

                                                           
 . مش   إل ه ل ى د.  ب   ل لا  ل   و  لن ر ،  لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لس ئ   لإثر ئ      مج ل  ل در م ،  لرثع  لس بق1

 .21، ص
 268. د. مد  د    ر  لشرق وي ،  ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  لس بق ، ص 2
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ك     ت     لففره ية م   فس  ل د   لى بطلا   رم  ل در م  ذ   ج وز  ي     ل در م  و  ي شخص  خر 

 .(1)لإثر ء  خ له  لأطر   صلا     م  ن     لق ب 

و ك لك   طى  لشرع  لإ جل زي  لف ض        ل  وث د م  لف  ث ير        ثر ء      يرثع  رم  ل در م 

كله  و ثبء منه  لى ي     ل در م، و له    ي طله ب لا م ،  و ي ط  ثبء منه ،و له  لحق     فض منده 

/ ،ب،ثة( م  ق     68/3    ت  ل ه  ل د  )  ل  غ   ل نف  ي  للحرم ب لا م ،  و بجبء منه ،و ي   م

 . (2) ل در م  لإ جل زي 

 المطلب الث ني

م قف المع هدات الد لية  الهيئ ت الدائمه من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في اختي ر الق     

 ال اجب التطبيق على النزاع التحكيمي

لأطر         ف ق  لى  لف      لت   درم إثر ء   ي  لإ  د   ، لأص  و  لف     لأصل   ك   بين    بف  

 ل در م ،و لر  ق  يد ث    يا   ين لك   ف ق ،ب    لأطر    لى  نظ م  لس ئ   لإثر ئ    و ي فق  لأطر   

 لى  ف  ض ي     ل در م      خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق فه     ل در م     ع بنفس  لحر  ،  و 

  ك  ت للخ       ي    لشن  ففي ي ه  لح    له     ل در م     ضع بنفسه  و لنفسه   لإما     ، لت

و له      فر      ع  لنظ     ثر ئي  ل         ئد   (3) لف      لإثر ئ    لت   رى  ن    لأنسب لظرو   لنز ع

  ثر ء    لن ف ه     لنظ   منظ    و مركب م  منظ     و مر كب  ل در م  ل  ئم، وله      فر      ع 

                                                           
 serious irregularity means an irregularity of one or more : 68/2.     ث ء  لنص ب للغ   لإ جل زي   لى  لند   لأتي   1

of the following kinds which the court considers has caused or will cause substantial injustice to the applicant 

–c : failure by the tribunal to conduct the proceedings in accordance with the procedure agreed by the parties-

(h) failure to comply with the requirements as to the form of the a ward. 
If there is shown to be serious irregularity affecting the  68/3ص ب للغ   لإ جل زي   لى  لند   لأتي   .     ث ء  لن2

tribunal, the proceedings or the award, the court may-    

  ( a) remit the award to the tribunal, in whole or in part, for reconsideration , 

  ( b) set the award aside in whole or in part, or  

  ( c) declare the award to be of no effect, in whole or in part. 
3 .Philippepinsolif, et Richard  .kreindler, Les limites du rôle de la volonté des parties dans la conduite de 1, 

instancearbitrale, Dalloz , 1999 , .p49 
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،و ب  نى  خر فإ   لط  ي     ل در م      نظ م  ثر ء    ل در م  (1)  ثر ئي ل ول   و  خرى م   ل ول 

 بدير وو  ضح      در م  لح     لخ ص ،  ن        ف ق  لأطر    لى  نظ  ه ،  و  لإ  ل   لى  لف    ،  و 

 .(2) ل در م  لؤ س   ئد   در م مد ده،  و         

وق     ينت م  ق   ل  ي    و لإ ف ق     ل ول   ،و له      ل  ئ   م  مسنل   لسلط   ل ف ير   

لل درم)ي     ل در م (      د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لإثر ء  ، ف ن م م  ث    لف     

 ،بج  ب إ  د 
 
 إ    ط  

 
  لإثر ئ    لخ ص  به،  ل ب دو  

 
 لأطر   ، ومن   م  ث   إ  د   لأطر  ،  ل ب دو  

 و لب   طر    لخ  م   ل در    ، ب    م  لف   لك  لف     وي  م  ن  وله م  خلال  لأم ل  
 
إ    ط  

  ل  ل    

  ت  ل د   لر ب   م   ئد  إثر ء   مركب  ب  ظب  لل  ف ق و ل در م  ل ج  ى لغرف   ج    وصن    دبي 

   لى   ه ))ف    لم يرد به إ ف ق خ ص ب    لخ    ف   ص ي      ل  ف ق  و ل در م ب د ي  1994ل    

 لف      لإثر ئ    و  ل ض      للازم  للف    ى  لنز ع  لطروح  لي   ... (( وي   م    ت  ل ه و نفس  ل نى 

      ث ء في   1994وصن    دبي ل     ( م   ظ    ل  ف ق و ل در م  ل ج  ي لغرف   ج   6 يض "  ل د  )

 لى   ه  ط ق  لف      لإثر ئ    لت  ي فق  لي    لأطر    لى  ي  ب ع يف   إلى  لغرف  لل  ف ق  و  ل در م 

وذلك  ى   ل     وث د  ص  ى ي    لنظ   يدرم مسنل  م  ن   ى  لنز ع ، و ى   ل     إ ف قهم  د د ي    

  ف      و ث    ل ط  ق  ثر ء    ل  ث    لإ   ع دو  إخلال ب لأ ا    لآمر      ل ل  ف ق  و  ل در م  لإ 

 . لإم   

( ،     ص aramcoوك لك م  ث ء    إ ف ق  ل در م ب    ل لر   ل ر     لس  دي  و لشرك   ل ر    للنفط )

ي     ل در م  فر  ق      لإثر ء    ( منه  لى   6و ى  ل د  ) 1955ش  ط  23إ ف ق  ل در م  ل قع ب ن  ،    

 .(3) لتى  ت  ه 

 لى إ ه ي م  لس ر  ى إثر ء    ل در م ط ف  لأ ا   ي    1965( م  إ ف ق   و شنط  ل    44و  ت  ل د  )

 لفسم ،و     لف      ل در م  لس     ي    لإ ف ق  لى  ل در م، م  لم   فق  لأطر    ل ن    لى خلا  

                                                           
م طفى  لج  ل و ا ش       ل  ل   ل در م     ل لاق    لخ ص   ل ول   و ل  خل   ، لط     لأولى، منش      لحلب  . د. 1

، 2008   ل در م  ل ج  ي  ل ول ، د    ل ف ف  للنشر و ل  زيع،     ، ف زي محمد س مي، د.  227، ص 1998 لحف ق  ، 

    ف ق  لى     ع      يف ل " ...وين لك قض ء بن   293ص 
 
مجرد    ف ق  لى إ ن د  ل در م إلى منظ   د ئ   ي نى ض ن  

  ئد  ي ه  لنظ   ب   تش    ل ه م  ق        لق ب لإثر ء   .. ..."
 191. د.       لس     ،  لف      ل  ثب  ل ط  ق     ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  لس بق ، ص 2
 (.168,167, ص)2008مي   ل در م  ل ج  ي  ل ول ، د    ل ف ف  للنشر و ل  زيع،     ، ف زي مد     . د. 3
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 رضت مسنل     لق بإثر ء   غ ر م  ث   ى ي    لفسم ، و  ى  ظ    ل در م  و  ي ق      خرى ذلك، وإذ  

 ي فق  لي    لطرف   فإ   لمحر   ه   لت   ف       مري  .

و  ضح م   لنص   لاه    ي ه  لإ ف ق   ق  خ لت  لأطر    ل ن ز   إب   ء ، لإ ف ق  لى  لف      لإثر ئ   

 لشال  وث د مسنل  (1) لإ ف ق  ف    لمحر   بإخ    ي ،و     ل غ  ب 
 
، وك       لإ ف ق   وض ت  لا

إثر ئ   غ ر من  ص  لي        ا    لإ ف ق   ، و     لف      لإثر ئ    لت  إخ   ي   لأطر  ،     خ لت 

 .(2)ي     ل در م  لط   لف      ي ه  لسنل 

إثر ء    ل در م لركب  ل در م  ل ج  ي ل ول مجلس  ل   و  ل ول وك لك  ج    ه ق  ث ء     ئد     

 ( و لت   نص  لى   ه  ف    له        لنز ع ط ف  ل  يل  29/2,1 لخل ج  ل ر    ،    ل د  )

  ل ف   لبر  ب    لطرف  ،و ي إ ف ق   ق ب ن    . -1

  لف      ل ي ي    ه  لطرف  . -2

مندت  لمحرم  لط   لف       ي  ب ع، ق  يد ث ب    طر   خ  م   وي   ي ن      ئد   لركب ق 

 ل در م ،بشن   ل ف   لبر  ب ن    ، و     ي  ف  ،إ ف ق   ق ب ن    وك لك فف  خ لت  لمحرم  لف      

  ل   لإخ لا  ب    لمح ر   ، بشن   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى إثر ء    لخ  م  ،و لط  إخ      ي 

   يط ق  لى  ل در م ب   ير ه من    ".ق    

ولف    نت إ ف ق         ك م     ر    لأطر       د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  ل  إثر ء    ل در م 

، م       ل      إ ف ق  لأطر   ،فف  قر    ط  ق ق      ل ول   لت   م في    ل در م  ي ق     ما   

 ل د   لخ مس  ففره )د( و لت    ت  ل    ه ))  يج ز  فض  لإ تر   و نف    ، وق  و د ذلك    (3) ل در م 

 لحرم بن ء   ل  طلب  لخ م  ل ي يد ج  ل ه ب لحرم إذ  ق   ي    لخ م للسلط   لمخ        ل ل  

  إ فق ل لطل ب إلي    لإ تر   و  ل نف   ،  ل ل    لى    تشر   ي     ل در م  و إثر ء    ل در م م  ل  

 ل ه  لأطر    و لف      ل ل   ل ي  م ف ه  ل در م      ل       لإ ف ق،ووفف  لنص  لإ ف ق     لاه فإ ن  

 رى وضع  ر يب  ن زل     م  ي  لق ب لإثر ء    لس      لى  ل در م، ف لأول        ل ط  ق ه  ل  إ فق  ل ه 

                                                           
. د.          لح     ش ش, ل در م ك   ل  لفض  لن ز       مج ل  لإ ت     ,د     مف     ,مؤ س  ش  ب 1

 .85 ,ص 1990 لج م  , لإ رن    ,
 .134نظ   لل در م  ل ج  ي  ل ول , لرثع  لس بق,ص.    مي مدس   س    لسرى, لف      لإثر ئ    ل2

3  Fouchard " l'arbitrage Commercial international " thèse Dalloz 1965, P. 328.NO. 506 

.. 
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 در     ، لى  د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق يط ق  لأطر  ، و     ل     إ ف ق  طر    لخ  م   ل

ق     ما    ل در م، وم   ل  ضح     لإ ف ق   لم  ج   لل درم )ي     ل در م (  لط   ف ير       د ي  

  لف      ل  ثب  ل ط  ق  ل   لإثر ء   .

      ك،      ك    ل   ، ذي ت إلى  ب   م   ذي ت إل ه إ ف ق   1961ولر   لإ ف ق    لأو و    ل    

 ر    لأطر  ،     د ي  ق      لإثر ء    ل  ث    لإ   ع م   لمحر   ، وق   ك    يض   ل   ر    لأطر   

   إخ       ع  ل در م ،و   ت     لففر   لأولى م   ل د   ل ك     لى   ه      ل إخ       ع  ل در م، و  ت 

 ك     لى   ه      ل   خ      لأطر   إ  ى مؤ س    ل در م فإ  إثر ء       لففر    ولى م   ل د   ل

 - ل در م  جري ط ف  لف      لك  لؤ س  وي   م    ت  ل ه  ل د   لر ب   م     ف ق    لأو و    بف له   

  -يج ز للأطر    لنص      ف ق  ل در م  ل      -1

 ي ه  لح ل  يجري  ل در م ط ف  للائد  ي    لركب  و     ضع من ز  ت م لركب  در م د ئم، و   –  

( ، و   ي ه  لح ل  يا   للأطر    لف     لى  د ي  Ad Hoc     ضع من ز  ت م لإثر ء    ل در م  لحر ) -ب

  لإثر ء    ل  ث    لإ   ع م  ق    لمحر    .

دو     ي ض   إ ف ق  ل در م،  ي ب    إذ    فق  لأطر    لى تس    من ز  ت م بطر ق  ل در م  لحر،  -2

   ل  لإثر ء    للازم  ل نظ م  ل در م، ك   م   ق  لمحر        ذ ي ه  لإثر ء  .

لرئيس  لغرف   ل ج      لمخ ص،  و  للجن   لمخ    ، سب  لأ   ل  لف     ل   د ي   لف      لإثر ئ    – 3

ر   و ب للج ء إلى  ئد  مركب د ئم لل در م ،وذلك إذ  لم يفم  ل  ثب مر   ت   م  ق    لمحر    ،   ء م  ش

  لمحر    ب د ي  ي ه  لف          ل      وث د إ ف ق ب    لأطر      ي    ل  د.

"   ضع     (1)  بف له 2012( م  ق     غرف   ل ج     ل ول   ل    19و ل   ب    ل  ل م    ت  ل ه  ل د  )

   ل در م له ه  لف    ، و ذ  خلت  لف     م   لحرم  لطل ب،   ضع للف      لت    ثر ء    م   ي  

                                                           

         ل وث د  ص  ثر ئي  1ففر   15فلف   وضحت    ف ق       ل د   1998م   ظ   غرف   ل ج     ل ول   ب   يس ل    .  1

   لنظ    ل ي       ه    ف ق   فإ ه  ا   له   ول       ل ط  ق و لر       ل   ا    لنظ   ف       ط  ق  لف      لت   

ي فق  لي    لأطر   و      ل    ف ق   طر   فإ  ي     ل در م    لى  د ي ي  دو      ا   ملبم  ب   تن د  لى  ي ق     

لا ظ       ف ق     طت  لط   ف ير   و   ه له     ل در م و ذلك     لر  ه  ل  ل ه و ذلك وطن  مط ق  لى  ل در م و  

ب    ط  ق  ظ   غرف   ل ج     ل ول   ب   يس     لر  ه   ولى و م  ثم  ط  ق   ف ق   طر   ب فه      ط    ن      

 .كف ي  ق       ثر ء    لت    دي   لنظ       لر  ه  ل     
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ي فق  لي     طر     و  لت   فر ي  ي     ل در م       ل غ  ب   ف ق   طر  ،    ءَ ك  ت ين ك  ش    م  

 .  (1)  مه  لى  لف       ثر ئ   للف      ل طن  و ثب  ل ط  ق  لى  ل در م"

  ي ن    ه      ل       ف ق  طر    لنز ع  لى  ط  ق ق      ثر ء   م  نه يف    لمحرم ب    ع و ي 

  ثر ء    لت   فر ي  ق     غرفه  ل ج  ه  ل ول   و      ل     كف ي   لك   ثر ء    و  ا    لف     

ن   ثر ء  ه إلى      لف       ل ط ل ك       م  لج  ب ض   م    لإثر ئ  ، يس ط ع  لمحرم    يستن     إ

 . (2) و   ه يفر  بنفسه   ثر ء    لن   ه دو     يس   ي  م  ق     م   

،ب ض ه   لحل ل  لمخ لف  لسنل   لف      ل  ثب  (4)  لى  لف ل إ     ف ق    لأو    (3)و  يب ب ض  لففه ء 

 
 
  ف ف  

 
 لل در م  ل ج  ى  ل ولى ،وذلك لأن    جنب  ل ط  ق  لى  لإثر ء   ، فف   وث   ق     

 
، وف ل  

  لش ك   لر  ر  و لتى ق   د ث بسبب  ن زع  لف          ل ل   ل ي يجرى ف ه  ل در م .

                                                           

و م   ي ر  ملا ظ ه ك لك  لى ي    لنص   ه  ك    خ   ص       طي للأطر   و  لمحر         د ي   لف       ثر ئ   

 ل  ث    ل ط  ق دو   لب مهم ب  ل ج ء  لى ق     وطن  م    و  لى ذلك فإ  ي    لنص يس ح ب  خ  ب   ج ه  ل ي يفض   

ري  كل   م   لخض ع  ي  ظ   وطن        ه يج ز لل در     ط  ق ق      ثر ئ   غ ر ب   فلال  ثر ء    ل در م و  در 

وطن   غ ر     ل  قع  ل  ل  لل در م ل ى غرف   ل ج     ل ول   يرش     لج ء  لمحر     م   ث   ر ل   لف      ل   ده 

  ل در م،     مهن  م    غ ل   م يا   ق      ل ول  ما      ظ    در م  لغرف   و  لك  ل فق  لي   ب     طر    لى  ط  ق ق 

 505) منش    ( ،ص  1998دك    ه،    ف د ل ترول،   ل      مد   ب ز  ، ل در م  س    ر ج
1 .ART/ The proceedings before the arbitral tribunal shall be governed by the Rules and, where the Rules are 

silent ,by any rules which the parties or, failing them, the arbitral tribunal may settle on, whether or not 

reference is thereby made to the rules of procedure of a national 

law to be applied to the arbitration. 
2 .Kopeimanas , L, La place de la convention Europeene sur l‘arbitrage commercial International , Du 21 avril , 

1961 , danse l‘évolution du droit International de  l‘arbitrage , Annuaire français droit international paris , 1961 

, p341 
 172، ص  لس بق. د. ف زي مد     مي ،  ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  3
  .     ث ء  لنص ب للغ     جل زي   لى  لند   ل  ل  4

 .1. The parties to an arbitration agreement shall be free to submit their disputes: 

(a) to a permanent arbitral institution; in this case, the arbitration 

proceedings shall be held in conformity with the rules of the said 

institution; 

(b) to an ad hoc arbitral procedure; in this case, they shall be free 

inter alia 
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 م   لف      لن  ذج  لل در م  ل ج  ي  ل ول   لى م  يل    19و   ت  ل ده 

 ف ق  لى   ثر ء   ، لت  ي      لى ي     ل در م، . مع مر       ا   ي    لف     يا   للطرف    ر     1

      ه  ل ى  لس ر     ل در م .

. فإ  لم ير  ث   م   ي      ف ق، ك   له     ل در م مع مر       ا   ي    لف        تس ر     ل در م 2

دل  و صل      ز ق  ل  لأ ب لر ف    لت   ر ي  من     و تش    لسلط   لمخ ل  له     ل در م  لط   فر ر ث

 لل در م لن   مدر   ق     ( م  14 ل ده )   ك لك  ل ه ب ل ض ع و ث و ي  و  ي     ، وي  م   ت

  (1) ل ول 

                                                           

(i) to appoint arbitrators or to establish means for their appointment 

in the event of an actual dispute; 

(ii) to determine the place of arbitration; and 

(iii) to lay down the procedure to be followed by the arbitrators. 

2. Where the parties have agreed to submit any disputes to an ad 

hoc arbitration, and where within thirty days of the notification of the request for arbitration to the respondent 

one of the parties fails to appoint his arbitrator, the latter shall, unless otherwise provided, be appointed at the 

request of the other party by the President of the competent Chamber of Commerce of the country of the 

defaulting party's habitual place of residence or seat at the time of the introduction of the request for 

arbitration. This paragraph shall 

also apply to the replacement of the arbitrator(s) appointed by one of the parties or by the President of the 

Chamber of Commerce above referred to. 

ART/ 1. The parties may agree on the conduct of their arbitral proceedings and they are encouraged to do so, 

consistent with the Arbitral Tribunal’s general duties at all times: (i) to act fairly and impartially as between all 

parties, giving each a reasonable opportunity of putting its case and dealing with that of its opponent; and 

(ii) to adopt procedures suitable to the circumstances of the arbitration,   avoiding unnecessary delay or 

expense, so as to provide a fair and   efficient means for the final resolution of the parties’ dispute. 

Such agreements shall be made by the parties in writing or recorded in writing by the Arbitral Tribunal at the 

request of and with the authority of the parties. 

14.2 Unless otherwise agreed by the parties under Article 14.1, the Arbitral Tribunal shall have the widest 

discretion to discharge its duties allowed under such law(s) or rules of law as the Arbitral Tribunal may 

determine to be applicable; and at all times the parties shall do everything necessary for the fair, efficient and 

expeditious conduct of the arbitration. 



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
31 

 ،إذ  م   م  2ففر   19 لى م  ث ء     ص  ل د  ) و لا ظ
 
(إ ه ك   م فف     منح  لمحرم  لط  و     ث  

لت   ن ولت ي ه  لسنله فف  خ لت  لمحرم  لط   ف ير ق  ل  لأدل  ،و م ى مف       ب لتشري     ل ول  ،  

صل    ب ل ض ع م    مه و م  م ى ث و ي  و  ي           ض ح ملابس    لفض   و    إ   ذ  لإثر ء   

 للائ   لتس  ري  ،و ب لف   ي ه خط   ث    تسج  ل  لح  لأشخ ص  ل ي  ق م   ب ضع مشروع  لف     

 لن  ذج  لل در م  ل ج  ي  ل ول . 

بن ه ي ر  لأطر    لخ  م   ل در    ، م  لف  ل  ئح و  ظ   وق     مر كب ومؤ س   و رى  ل     

وذلك لأ   ل در م ي         ظ     ف ق  يف    لى إ  د   طر    لخ  م   ، و لإثر ء   م   وغر   ل در م ،

،  ل ص ل  لى  لحق  و    يرض ى به  طر    لخ  م  ، و حج   ه  إ  و  ل ، وليست غ ي ، و له   من  

  ل ص ل  لى إ ف ق وصلح م ب    لأطر   ي م  لإ ف ق  لى ق     ث ي    .

 المطلب الث لث

م قف الأ ظمة الق    ية من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في اختي ر الق     ال اجب التطبيق على 

 النزاع التحكيمي

  يضع طرف   لخ  م   ل در      ل نظ م   ثر ئي  ل  ثب      ه م  ق   ي     ل در م، خ ص  ق  ي      

و  ه ي طلب د ث  م   ل   ص، و  ل ني   ق       فر ل ي م ف ن ئ  ي م    ف ق  لى  ف  ض  لمحرم    

ل     ئج غ ر   دل ، إم وضع  ل نظ م   ثر ئي، ولر   ف  ض  لمحرم     خ       ثر ء  ، ق  يؤدي  لى    

،  لى  د  ق  ي   
 
   ل    ثر ء    ذ  ه،  و    غلال  لمحرم  د ي   لف       ثر ئ   وفف  ل  ير ه ملائ  

 ، ل نب ه  لى   طر   ب لف      لت  ين ي      ه ، ق   ب ء 
 
ب  ق    طر    لنز ع، ل   ي      لى  لمحرم د ئ  

 لهم فرص   ل  ل ق ،و  قتر ح  ثر ء   ب يل  ،و إ  ط  م بني  ت  يلا    ف    ثر ء   بفتره ك ف   م
 
  د 

، و نش ر  لى    ب ض  لتشري     ل طن  ، ق   ش    صر     لى  ر    (1)يف ضي    س    ر   ثر ء  

ذلك ي  لى  ق  لى  طر       خ      لف       ثر ئ   ، لت   ت ع     ثر ء    ل در م ،و      ل         ف 

 ( . 2) لمحرم  و  لمحر     د ي   لف       ثر ئ    لت  يرون   من   ه

                                                           

14.3 In the case of a three-member Arbitral Tribunal the chairman may, with the prior consent of the other two 

arbitrators, make procedural rulings alone. 

 ي"د      ظر    دل ل    ط  ف   مف    " مؤ س     د  لل       مد    ل  مد   بن  مف  د  ق      ل در م  ل ج د. . 1

  دو   لمحرم    خ  م   ل در م و  ود  لط  ه، هدى محمد مجدي عبد الرحمن( ، د.  158،  157، ص ) 2011 لج م   ، 

 .205، ص 1997   ل  دك    ه مف م  لال    ف ق ث م    لف ير ، 

 175ج  ي  ل ول ، لرثع  لس بق،ص . د. ف زي مد     مي، ل در م  ل 2
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 م  يف    لمح ر    ب د ي   لف       ثر ئ   ، لى من ز  ت م  غم  فهم 
 
و  ؤك   ل ط  ف    ل  ل   إ ه   د  

  ن م،
 
   و ق  يرثع ذلك ل        ب من  لشروع    ذلك، و  ف   ي     ل در م، بإخ     ي ه  لف        ب 

(1)   

 م  ي     مر   ثر ء   و ث    ل ط  ق  لى  لنز ع ب     وثه خ ص  إذ  لم ي فق  لأطر    ن   بر   1
 
. إ ه غ ل  

  ل ف   ل ي و د ف ه شرط  ل در م ، و  ن    ف قهم  لى مش  ط   ل در م  لى  لك   ثر ء  .

 ب لس ئ   لس ف ل ه  لت  ي  ري   لنز ع و  ل  ل  ص      نظ م  لإثر ء    . ي  ب  لى  لمح ر     ل ره 2

بسبب      و قل  خبرت م    مج ل  ل در م،  و ثهلهم بن ا    ؤدي إلى وق ع  –(       لمح ر    3

لخروج  لي      ل   د ، ب    لف      لإثر ئ    لأمره ، و  ل  لف  ب لنظ    ل       دول   ل نف   و لت    يج ز 

  و م  لف   .

،  و  كثر بسلط   د ي   لف      لإثر ئ   
 
و   م   ي ه  لح        ع ي     ل در م،    ء  ك   مدر   و    

 لت  يرون   من     لحرم   ر  لن ز  ، وإ   لمحرم ي لك    ي    لخ  ص  لط   ب  وغ ر م تر  ب   لفض ء 

 د  لإثر ء    ل  ثب إ    ه ،  ي  ك    ل     ل ي يس في منه ي ه  لإثر ء    ل ول  ،ويس ط ع ب ل  ل     يد

 .(2)بشرط        بدف ق وض       ل ف ع و لس و   و ل   ل  ب    لخ    

( 24وق  منح  لشرع  لأ دني ي ه  ل لا    له     ل در م م  خلال م  قر  ه  لففره  ل      م   ص  ل د  )

)).... فإذ  لم ي ث  م   ي    لإ ف ق ك   له     ل در م          إثر ء    (3) م  لأ دني بف له  م  ق      ل در

  ل در م  لت   ر ي  من    ، وذلك مع مر       ا   ي    لف    ".

و لا ظ م  خلال  ص  ل د    لاه،     لشرع  لأ دني   د  لإخ   ص ب د ي   لف      لإثر ئ        ل     

 د إ ف ق ب    طر    لخ  ص   ل در    ،  و      ل   فص  لف      لإثر ئ    ل فق  لي   م  ق لهم، وث

له     ل در م ولر  ي ه  لحر   مف    م  خلال مر      لف     و لإثر ء    ل   د        ص ق     

ا   ي  من     وذلك مع مر        ل در م وذلك ب     )...له     ل در م          إثر ء    ل در م  لت   ر 

ي    لف     "     يف    لشرع ب  ه  ل      إ ه ي      لى ك  ي     ل در م  ن  إ     ل  لط    ،   

                                                           

 ه  ممهن        ل     ي  دو   لمحرم    خ  م   ل در م  ل ول   لخ ص،   ل  لن   د ث   ل ك          لحف ق، . د. 1

 127، ص )منش   (  2004،  ل د ث و ل        ل ر   
  101ثع  لس بق ة، ص . د.  ب  ز    ض         س  ل  م      ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لر 2
( م  ق      ل در م  ل ري بف له  )) .... فإ  لم ي ث  م   ي    لإ ف ق ك   له     ل در م 25. وي   م    ت  ل ه  ل د  )3

 مع مر       ا   ي    لف              إثر ء    ل در م  لت   ر ي  من    ((
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إخ      لف      لإثر ئ       ر ع   لف      لإثر ئ    لإلب م    لن  ص  لي      ق      ل در م ،و    ا   

      لف      لأ       لت   درم   ر  ثر ء    ل در م، و لك  لف      ل  لف  ملبم     ك ف       ل، ب ر 

، وكف ل   لس و   ،و ل  ثهه ،لا  م   لخ    ، وإ   ل  ق  ل ف ع  لى  ل ثه  لنش د، ( 1)ب لنظ    ل   

    ، وك ف وه  ق     يجب مر   ت   دو   لح ث   لى  ص ،    إن    ق   ل     فق بشنن   ك ف   لف  

 . (2) لؤ س    ل در       ل   ك  ت    مدل   

 إ    ه  –وله     ل در م  ر   إخ      لإثر ء    لت   ر ي  من     
 
 مدض 

 
 شخ   

 
و ل     ي  و ين  م     

  (3) ين غ  مر     م  يل 

  
 
 ل  ل  يرتش  له  م  ط  إذ       ي     ل در م إلى وضع ق     إثر ئ   م دي  بطر ق م  شر - و 

 
    وفف 

  لنز ع وم ط   ه،  ك  ت  ر        وضع ي ه  لف     ، وليس  لي   م  ق     ى ق    لنظ    ل   . 

   إذ       ي     ل در م إلى  خ      ظ   إثر ئي منتسب  لى دول   و  خرى م   ل ول ، ف       لي   
 
ث    

لنز ع  لطروح  لي   ، لى  د    ي   ب  ق     لطرف    لشرو   ، كنظ   إخ      ظ   إثر ئي، له صل  ب 

ما    ل در م ، و  لا    ل ي ينف  ف ه  رم  ل در م ،  و  لنظ    ل ي  ا     ا مه  كثر    ج ب  لط     

    ر طه ب لنز ع صل  م   بر  إخ    ه ، و 
 
 إثر ئ  

 
     ذ   ن  ت  د  لف   لنز ع ، و  يا   له            ظ م 

                                                           
         ا   له     "مؤدى  ل د    ولى م  ق      در م مركب  لف ير    . ف ط  ف  له    ل    قضت مدر    لنفض  ل ر  1

إذ    فق طرف   ف  ك  ب   لى    ل   لن ز     ل  لف  ب     ل ف   لى  ل در م وفف  لنظ    ل در م لركب  -1  قل     لى   ه"

فق  ز    وفف  له    لنظ   مع مر      ل   يلا   لت  ي  لف ير    قل    لل در م  ل ج  ي  ل ول   وثب  ن ئ  تس    ي ه  لن

ق     في    ص م     ص  لف      ل  ثب  -مع- نظم ي ه  لف      ل در م    إذ  ت   ض  ب  -2 لي    لطرف   ك  ب ،

 لخ مس م   ل د     ل ط  ق  لى  ل در م    يج ز للطرف   م  لف ه إذ   ا      جح    ن ئ  ل لك  لنص وك   مر  ط  ب ل ن

( م   لف      ل ني  لت   نص  لى   ه" 22( م   ل ف    ل   ل كر  ل ض      مد   ل در م  لف ير  ب  ر و ل د )18)

يسرى  لى ق       خ   ص وث  ع  لس ئ   لخ ص  ب  ثر ء   ق      ل ل    ل ي  ف   ف ه  ل   ى  و    شر ف ه   ثر ء    

 ثر ئ    لت     ج ز  لتشريع  ل ري  لخروج  ن    ا   له   لغل   وتس    لى   ف ق  لأطر   بشن  إ  ل  "     لف      

 ل در م وإثر ء    ل   ى  ل در     إلى ق      در م إ  ى  لنظ     و مر كب  ل در م ومن   مركب  لف ير    قل    

مجل   ل در م  12/12/2005ق ثلس   6467،6787/75، 5745و ق  648/72لل در م  ل ج  ي  ل ول  )  لط      ق   

 .332، ص2007 ل  د  ل  شر،  ب  بر - ل ربي
 جم    ض  جم  لر ض    ض       طر    ل در م     ل لاق    ل ول    لخ ص ،    ل  لن   د ث   ل ك    ه     لحف ق، . د. 2

م  ل   ء  ثر ء    ل در م     لف      ل ري ،  لرثع ، د.مد    ل  172، ص2003ث م       ش س، )غ ر منش   ( 

،  2006    ل ز   ، د    لن ض   ل ر    ، 1994( لسن  27، د.  ض   لس        لح    ، ق      ل در م  قم ) 3 لس بق ، ص 

 12 لف ير  ، ص 
 (61160،1. د.مد   بن  مف  د ، ق      ل در م  ل ج  ي  ل ول ،  لرثع  لس بق، ص) 3
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 ل ل  ب ل لاق  يا    لي      تسبب إخ    ي  لف     من   دو  غ ره م   لف      ، وإذ        لى إخ     

  ثر ء    لن ف      منظ    و مركب لل در م ف لا ظ    ين ك منظ     و مر كب  ل در م م         

   لن ف       لنظ  ،  و مركب  ل در م  ل   ص      ع   ع  و  خر م   لن ز    وم  ثم  ا     ثر ء 

  لنز ع  لطروح  لي   .

 م  ب لنس   للف      لفرنس   فف  م ز م  ب    ل در م  ل  خل  و ل در م  ل ول ،      فرد لا  من      ن 

ر    إثر ء   (م  ق      لر ف     لفرنس    لج ي   لى    يد د  لمح 1464خ ل   به       ت  ل د ) 

 ل   ى  ل در     دو  إلتز       ع  لف      لت   ت  ه   لمح كم إ  إذ  قر   طر    ل در م غ ر ذ لك    إ ف ق 

و ل ين      (1) ل در م ومع ذلك فإ   ل  دىء  لأ      لل ف ض    ا   و ث    ل ط  ق م  ق   ي     ل در م

 م   فن    لر ف   . 21  لى13، وم   11/1و  10 لى  4 ل  د م  

 و    ،     د ي  ق     و ثر ء   ومر    
 
     لف     ي نح  لمحرم دو  

 
ومؤدى ي    لنص ك    شر     بف 

 ل   ى  ل در    ، ويست       ي    لشن      ع ق     ق      لر ف   ، إ  م  ت لق من   ب لض      

 ل ه    ففر ه  لأخ ره منح  لمحرم مه    لف       نظ م وإد      لأ      لل ف ض  ، ك   يفر   لنص  لش  

( مر ف     1460و  ئ  إث    وق ئع  ل   ى، وك لك  لتز م   طرفي   ، إذ  قر    لففر   لأخ ر  م   ل د  )

ل در م  م      ( 2)  ه يج ز لل درم إلب    ي م  طر    لنز ع ، ب ف يم م  ل يه م   ن صر  لإث        ل   ى 

م  ق      لر ف     لفرنس    ش   بن ه إذ  لم ي فق  لأطر    لى  نظ م  ثر ء    13( 1509 ل ول  فإ   ل د  )

 ل در م ، فإ  ي     ل در م ه   لت     لى  نظ م إثر ء    ل در م،    ء بطر ف  م  شر   و ب لإ  ل  إلى 

للأطر   وك لك له     ل در م  ر   إخ      لر ف    لت  ق     م     و  لى  ئد   در م ولف     ح  لشرع 

ي م ب    د ي  ق       ثر ء   ، فنث زلهم وض ه  بن فسهم بطر ف  م  شر   و إخ          لف       و ل  ئح 

                                                           

1 .PHILIPPE pinsolle, et Richard – H, .kreindler , leslimitesdu rôle de la volonté des parties dans la conduite de 

1 , instance arbitrale, op cité p 49 

 266، ص 2011   ل در م  ل ج  ي  ل ول ، د    لن ض   ل ر   ، محم د سمير الشرق  ي . د. 2
3Article 1509 du Code de procédure civile , Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 La convention 

d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler 

la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.  

« Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit 

directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=76A17807804FF1F181AF52B3ABE0BA18.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20120908
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=76A17807804FF1F181AF52B3ABE0BA18.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20120908


 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
35 

 
 
 من   ث    

 
دو     يا    لى ( 1) ل در م  و ب   ف ء مج     م   لف     م  ين  وين ك بد   يا   مب ج 

 (2)ر    مر     م  ث ء ب لن  ص  ل  لف  ب ل در م  ل  خل  لمح

 (3)و  لف     ب   م ق   لشرع  لفرنس   وك  م   لشرع  لأ دني  ل ري، فإ ن   ؤ   م  ذيب  ل ه ب ض  لففه ء

      ز ل ك   للب
 
 سم     منهج  لشرع  لفرنس       لأخ  ب لف   ب    ل در م  ل  خل  و ل ول  ك   م فف 

و لج ل و لخلا   ل ي ي ر     ي       ظ   لف      لأ دني و لف      ل ري  ل ي فضلا م  لج  ك  ص   

 
 
 لن  ذج  لف      ل ي وض  ه ) ل  نس تر ل( و  تسري )وفف 

 
  رف  

 
 ل در م    ق     و    يا د يا    فلا

ل  (    ص  ل در م  ل  خل   ل   د     م  ق      لر ف    و ل  لف  ب ل در م  ل و  1495لنص  ل د  

 لأب  ب  ل لاث   لأولى ، م   لر  ب  لر بع  لى  ل در م  ل ول   لخ ضع للف      لفرنس   ، وذلك ب لرغم م   

مر ف    فرنس   ( وب ض    ص  ل  ب    ل  ني  1459 لى  1442يتسم به    ص  ل  ب  لأول م   ل د ) 

 ( .4)مر ف    ( م  ط بع  مر   يج ز  لخروج  ل ه      ل   ل در م  ل  خل  8014-1460و ل  ل  م   ل د ) 

 م  ب لنس   لل شرع    جل زي  ج    ه ق   ظم إثر ء   د  ى  ل در م ،و ل ي يط ق  لى ك  م   ل در م 

  ،      ن  (  و ظ ت ي ه  ل  د  لط  ي     ل در م و لطرف45-33 ل  خل  و ل در م  ل ول      ل  د م  )

 لف      لإثر ئ    لن    ، لظرو  ك  د  ى  در     ، و ق   د  ل قت و لنفف   ب  ف ر و  ئ  م ف ل  

 (5)و  دل  لح   لنز ع  ل ه د به  لى ي     ل در م

  هلأطر    ل در م  لإ ف ق  لى  لإثر ء    لت   ت   -1( م  ق      ل در م  لس  ي  لى إ ه  )18و  ت  ل د  )

ي     ل در م، ب      ذلك  فهم    إخض ع ي ه  لإثر ء   للف      لن ف       ي منظ    و مركب د ئم 

 لل در م           و خ  ثه  

فإذ  لم ي ث  م   ي    لإ ف ق ك   له     ل در م ،         إثر ء    ل در م  لت   ر ي  من    ( و    -2

 لى إ ه (6) (182/2، بشن   ل در م  ل ول   لخ ص       ت  ل د  ) فس  لإ ج ه      لف      لس يسري 

                                                           

 99، ص  2004مد  د م     بر ري   ل درم  ل ج  ي  ل ول ،  لط     ل  ل  ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، . د. 1

 174لاق   ل ول    لخ ص  /  لرثع  لس بق ،ص. د. جم    ض  لر ض   ، ض       طر    ل در م     ل 2

 .99 لرثع  لس بق ،ص مد  د م     بر ري   ل درم  ل ج  ي  ل ول ،، ، د.  174.  لرثع  لس بق،ص 3
 ( م  ق      لر ف     لفرنس    لف ي ه 1495.     ث ء  ص  ل د  )4

 " lorsque 1' arbitrage internarional est soumis a la loi francaise , les dis positions destitres 1 , II et III du present 

livre ne s'appiquentgu'adefaut de convention particuliere et sous reserve   des qrticles 1493 et 1494 " 
 269. د.مد  د    ر  لشرق وي ،  ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  لس بق / ص 5

6ART 182/2.”If the parties have not determined the procedure, the Arbitral tribunal shall determine it to the 

extent necessary, either directly or by reference to a statute or to rules of arbitration. 
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إذ  لم ينظم  لأطر    لإثر ء      لى مدر    ل در م  د ي ي   سب  لح ث     ء م  شر   و ب للج ء إلى 

ق     م     و  ئد   در م " و لا ظ     لشرع  لس يسىرى  ص بشا  صر ح  لى  ر    لأطر       د ي  

     ل  ثب  ل ط  ق  لى  لإثر ء    ب لإض ف   لى ذلك  ص  لى  ل   ئ  و لإما       لت  ي ر  للأطر    لف 

( م   لف      لأ   ني  لى إ ه "   ضع إثر ء   21/2 لإخ     م  ض ن    سب  لنص   لاه ، و  ت  ل د  )

      لت    ن   إلي   مه   إد     ل در م لإ  د   لأطر    و لف      لنشن  ب   ط   لنظ  ،  و  لج

 ل در م،  و   ف ق  لمحر         ل  غ  ب  لف      لمح د  ب   ط   لأطر    و ب   ط   لنظ   ، و 

  لج      لت    ن   لي   مه   إد     ل در م " . 

لى  ء    ل در م  و لا ظ م  خلال إ  فر ء  لففر   ل      م   ل د    لاه     لشرع  لأ   ني  خضع إثر 

 لند   لأتي       لر     لأولى لإ  د   لأطر    ل ن ز  ، و    لر     ل       لف      ل   د      ئد   ل در م 

 لن ف   ل ى مر كب  ل در م ، لت    فق  لأطر    لى    ي م  ل در م  دت    ي   ، و    لر     ل  ل   و لأخ ر  

غ  ب  لف      لمح د  ب   ط   لأطر  ،  و ب   ط   لنظ  ،  و  لج      لت    ن  له     ل د رم      ل  

  لي   مه   إد     ل در م . 

و ل د   (1)( م  ق      لر ف     ل لج اي1693( م   لف      لبرتغ ل  و ل د  )37وي    لنص ي  ث   ل د  )

( م  25( م  ق      ص ل  لمح ك     لل ن ني و ل د ) 811)،و ل د   (2)( م  ق      لر ف     له لن ي 1036)

( م  ق     دول   لإم     212/2و ل د  ) (3)( م  ق      ل در م    جل زي 25ق      ل در م  ل   ني ، و ل د  )

                                                           
1ART 1693   Without prejudice to the provisions of Artcle 1694, the parties determine the rules of the arbitration 

procedure and the place of arbitration. If  parties do not indicate their wish in this regard within the time limit 

fixed by the arbitral tribunal, the arbitrators shall determine such rules and the place of arbitration. In case the 

place of arbitration has not been determined by the parties or the arbitrators, the place where the arbitral award 

is rendered, as stated in the award, shall be deemed to be the place of arbitration.  

1.Unless the parties have agreed otherwise and after consultation with the parties, the arbitral tribunal may 

conduct hearings and meetings at any other location which it considers appropriate.  

2.The chairman of the arbitral tribunal shall be in full charge of the hearings and shall conduct the oral 

proceedings  

2. Article 1036 - Determination of Rules of Procedure 

Subject to the provisions of this Title, the arbitral proceedings shall be conducted in such manner 

as agreed between the parties or, to the extent that the parties have not agreed, as determined 

by the arbitral tribunal. 
3Art (25)  1) The parties are free to agree with an arbitrator as to the consequences of his resignation 

as regards— 
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 ب    ع  لإثر ء    لفض 
 
   ئ ل ر     ل د   لل در م       ت  لى   ه   يف    لمحرم دو     يا   ملبم 

ب   ثن ء  لإثر ء    لن  ص  لي      ي    ل  ب ) ل در م ( ،و  ثر ء    لخ ص  ب   ى  لأطر   للحض   

و ف يم  وثه دف  هم ، وك  لك  لإثر ء    لت  تس ح لهم ب ف يم مستن  ت م،ومع ذلك يج زللأطر    لإ ف ق 

  لى إثر ء   مد د  يجب      ه  ب   ط   لمحرم " 

شرع ين  ي     ل در م ، لط   د ي  وإخ      لف      لإثر ئ  ، لت  ير ي  من     دو           طى  ل

 ب    ع  لف      لإثر ئ    لن  ص لي      ب ب  ل در م ، وي     ي ن      لف      ل  ثب  ل ط  ق 
 
يا   ملبم 

     ي    و  إخض ع  ف يم لف     بل  ،فلأطر    لنز ع  لحر    ( 1ع) لى  لإثر ء  ، يط ق  لى م ض ع  لنز  

ي  ل     ق     بل  إثر ء    ل در م، ب  نى ليس م   لضرو ي    يا    لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى 

 .(  2) لإثر ء   ذ    لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  ل ض ع 

                                                           

(a) his entitlement (if any) to fees or expenses, and 

(b) any liability thereby incurred by him. 

(2) If or to the extent that there is no such agreement the following provisions apply. 

(3) An arbitrator who resigns his appointment may (upon notice to the parties) apply to the court— 

(a) to grant him relief from any liability thereby incurred by him, and 

(b) to make such order as it thinks fit with respect to his entitlement (if any) to 

fees or expenses or the repayment of any fees or expenses already paid. 

(4) If the court is satisfied that in all the circumstances it was reasonable for the arbitrator to resign, it may grant 

such relief as is mentioned in subsection (3)(a) on such terms as it thinks fit. 

(5) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under this section. 
1  .Fouchared Gaillard , Goldman on International commercial Arbitration , Edited by : Emmanuel Gaillard and 

John Savage , Kluwer Law International , London 1999.p.634  

 لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لإثر ء   م  ل       لف      ل  ثب وين لك  لر  ر م   لفض ي   ل در      لت  ك   في    .1

    خ  2006لسن   506 رم  ل در م     لفض    ل در       لجلس   قم و   د عى  ب    ل  ل       ل ط  ق  لى  ل ض ع

،  لنظ     دت مظل  مركب  لف ير    قل    لل در م  ل ج  ي  ل ول  ،     ك    لف       ثر ئي ق      لركب   19/1/2008

 لمح ر     شرك  دول   للخ م      تش     وم لا   للشرك  م  و لف      ل ض ع   لف      ل ري  و طر    ل در م  

 لآ       ويم مس ي        لشرك   لمح رم ض ي ،  لمح رم ض ه  ئيس شرك   ج            فر ف  ،  لنظ     دت مظل  

ي      26    خ  2008  لسن 563مركب  لف ير    قل    لل در م  ل ج  ي  ل ول ،  رم  ل در م     لفض    ل در      قم 

    ك   ك لك    لف       ثر ئي ق      لركب و لف      ل ض ع   لف      ل ري،  لنظ     دت مظل  مركب  لف ير   2008

    ك      2000 بر    4    خ  1999لسن   145  قل    لل در م  ل ج  ي  ل ول ،  رم  ل در م     لفض    ل در      قم 

و لف      ل ض ع  ق      ل ج     ل در    ل ري،  لنظ     دت مظل  مركب  27/1994  ثر ئي ق      ل در م  قم   لف     

  لف ير    قل    لل در م  ل ج  ي  ل ول .
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 المطلب الرابع

 لأحك " مح كم التحكيمالسلطة التقديرية لهيئة التحكيم في اختي ر الق     ال اجب ال
ً
 تطبيق  فق 

لف   خ لفت   ا    لفض ء  ل در        د ي  ق      لإثر ء   وم  قض ء  ل در م  لن  ذج  ف    ي  لق  

( بشن   لنز ع ب   Aramco، ل  د     قض   ) (1)بسلط  ي     ل در م     د ي  لإثر ء  ،  رم  ل در م

( و   لق  لنز ع ب ف  إ  غلال  ف  بترول Aramco ر     لأمر ر   ) لحا م   لس  دي  وشرك   ل ترول  ل

 لى  لأ  ض    لس  دي    لت  ل ه شرك  ))   ما (( ول  ق مت  لحا م   لس  دي  ب ل   ق  مع شخص  خر 

ي عى " و   يس"  لنف   ل ترول  ل    م   لس  دي  وك    ول م  و ثه ه ي     ل در م ، د ي   لف     

 ل ط  ق  لى   ثر ء  ، وقر      ي    لمج ل ، ط  ق ق      لإثر ء    ل   د      لإ ف ق ،و   فظت و ثب 

 .(2)ب لحق     ك  له  بفر   م   لأغل    ب     ي   بن ا   إ ف ق  ل در م

وق    ت     مدر    ل در م  ط  ق  لف      لس  دي بشا  كل   لى    س    ي    لف       ي ض  ، 

 ي ق     مد د ، ف    ي  لق ب ف د إ  غلال  ل ترول،  ك     ت      لف      لأمر اي ليس ففط لأ  

 ل     لس و    ل  م  ب    لأطر    م   ي    
 
      

 
 ل در م  م خ  ج  ل  ي    ل د    لأمر ر   ،وإ     يض 

   لجن   لمحر    لى   و    ل در م ،  ه   ل در م ،وب    در ر  ل در م م   ل ف   بف     إثر ئي د خل
 
 

لإخض  ه م  شر  لأ ا    لف      ل ول ، وق    د   لمحر    لف  د ب ض ع  ل در م    ي ه  لفض   

للف      ل ول   ل    بف له   إ  ين ك مد  ل ط  ق  لف      لت   ض ن   مشروع إ ف ق    لإثر ء   

 لف      ل ول   ل  ب   للأمم  ل د      دو ت    لخ مس   لت   ف    ل در      ل ي و ففت  ل ه لجن  

 ( ولف   ك لت ي     ل در م ق      لإثر ء       مر   ب ش و    ف    ب    لأطر    1955بن     ك    ) 

 و   بر  ذلك  فض  م   لرث ع  لى ق      لر ف    ل ول  م   ل ول و   ف   فرر   لرث ع    ي    لشن 

لف     دول   لفر بإ     ه   ي فق مع  لس     لخ ص  للفض   ، وقر    لمحر   ضرو   إ تن د  لإثر ء   

 لى  خض ع  (3) لى  ظ   ق     ق ئم و  ت     فرر   رك  د ي   لإثر ء   ل ف يري   لشخص   و    ت

 لأ       طر    لنز ع دول
 
  .إثر ء    ل در م للف      ل ول   ل     ظر 

                                                           
 157 – 156. د.  بر ي م       بر ي م   ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،  لرثع  لس بق، ص 1
    . و لا ظ     ف   لإم   ز ب 2

 
    يش ر     1933م ي       29  شرك     ما  و ل لر   ل ر     لس  دي  ك   م ق  

 مدر    ل در م    بر      ف    م   ز ي   ب   ب  ثبء م   لنظ    لف   ني لل  لر   ل ر     لس  دي  .
3  .Rev> critique 1963  p277. 
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وم ض  ه  ي  لق بنز ع ب    (1)(Texaco     قض   ) 1997ين ير  19وك لك     رم  ل در م  ل  د     

( بسبب  نم م ل ب   لشرك    ل ترول في  ،  غم    ل  لشرك  Texaco overseas لحا م   لل ب   وشرك  )

فض     ت     لمحرم    ي ه  ل  لس بف   لى  ف     غلال بترول     لأ  ض    لل ب   ق    ل     ب      

 ط  ق ق     دول  مفر  ل در م ،بحج   يس ر  ل نف    لمح    للحرم لأ  مشال   ل نف   يجب     ؤثر    

 د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق ، وم         خرى فإ   لح      لف       لل ول ، تس  ثب     إخض  ه  

 ل در م، ي  ذلك  ل ي يفر ه  لف      ل ول  وي  م  يس  ثب  لرث ع  لف     دول   خرى و   هى  لى     ظ  

 يجب    ير عى     خروج  لمحرم     برير 
 
   إثر ء    ل در م ،لف      لف      ل ول   ل   ، وين   يض 

لى  لف ل   لحرم    م     لط    لإ  د ، ب    ه يلفي ي    ل         ض    لف      ل ول   ل    وذيب  لمحرم 

بن  إ   ل  ل  دىء  ل  م  للف      ل ول  ،   يا   ففط بسبب     وث د ق     د خل  لحرم م   ي    لنز ع 

 و ل       ففه  و ملاءم ه مع ط      ل لاق  وإ     يض بف      ي   ل   ق   لأثنب  م   ل غ ر    لت  

ى  لإخلال ب ل   ز   ل ف ي وك لك  لح ل    قض   و ترش ل  فر ي   ل ول     تشري  ت    ل  خل   ب   يؤدي  ل

ض   ا م  قطر      لخص وق ئع  لنز ع  لى    شرك  و ترش ل ومج     شرك    خرى  برمت مع  ا م  

  ض      ف   م   ز   بق وق   ص  ف   ل نف ب و لإ   ج  EPSA ف   نف ب وإ   ج مشترك  1981قطر     

م   m  contract Area   و ترش ل  ق  ل نف ب و لحفر و لإ   ج    منطف  مد ود  لشترك  لى منح مج   

 % 20 ن    و    5م   ي ه  لنطف  ب    % 50 ل  ه  لإقل     ل   ثلاث     م   لى       لى  لشرك     

ل ل  لخ   خلا ن    و ص  ل ف   لى إ ه إذ  لم ت ثر  لشرك     منطف   ل ف   لى  ل ترو 8 خرى من   ب   

ث     ن    بر      ج      و  لى غ ز ط  ع  غ ر م   ب لل ترول وق ب  للا  غلال  لى  د    ق   دي 

ف  ه يج ز لحا مه قطر إلغ ء  ل ف ،  م  إذ   م إكتش   غ ز ط  ع  م   ب لل ترول فإ ه يج ز للشرك  

 ر ي    ت  ق ي  ث ي   ي فق  لي   .    غلاله إم  و  ه  و ب  شتر ك مع  لحا م   لفطر   ط ف  لت

لم ت ثر  لشرك     منطف   ل ف   لى بترول خ   بر      ج     ،وإ  ك  ت ق  من ت م   لحفر ط ف  لنص 

    ل ف  يج ز ذلك    ثبء م  منطف   ف ي  ت  بر منطف   ب ع ب   قطر و ل در   و د ت  لشرك     

ك  ت ك  ر  ك    ثر   لشرك   لى غ ز ط  ع  غ ر م   ب لل ترول           ل      لى  ل ترول  لخ   ب  

بر     ك  ر  إ  إ   لف وض   ب    لشرك  و ا م  قطر بشن      غلال ق  فشلت ولجن  شرك  و ترش ل 

مل    دو    لى    س مسؤول    ا م  قطر     250إلى  ل در م وي   در م  ر( مط ل   ب    ض ق  ه 

      غلال  لغ ز  لط  ع  ومن ه  للشرك  م   ل نف ب    منطف   لنز ع مع  ل در  ، ولم فش   لف وض

ي ض    ل ف  ب     للف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  ل ض ع و  لإثر ء   و   د ي  لا    ل در م ففر   ي    

                                                           
  159 – 158 ل ول   لرثع  لس بق ص . د.  بر ي م       بر ي م ،  ل در م  ل ج  ي 1

 



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
40 

 م و لى      ل  نستر ل لل در ل در م    يجري  ل در م     ي ي ب  لن   و    ا    لف      لإثر ئ   ه  ق  

    يط ق  لى م ض ع  لنز ع  لف      لفطري وق   فضت ي     ل در م مج    د  ء    لشرك  و ترش ل.

ب   شرك  ل  ما  و  12 /4  /1977(     Liamcoو ك لك  لح ل ب لنسس   لحرم  ل در م  ل  د     قض   ) 

شرك ،     قر   ي     ل در م صر    ،إ  غ  ب   ف ق  لحا مه  لل ب   بسبب  نم م  لحا مه له ه  ل

  لأطر    لى  د ي   لف       ثر ئ   لل در م ،م  ش  ه    ي نح  لك  ل لا    لمحر    ل در م . 

وم   لج ير ذكره    م رض  لح ي       ا    ل در م  ل ول  ، م  ي  سك به ب ض  طر    لنز ع م   فا   

( ض   لا  ت      ث ر  فرر  إثر ء    ل در م  ل  ئ  ، و  Aminoil  شرك  ) غ مض  ك          قض 

( و  ل ي   ير  ط بنظ   د خل  م     Transnational Arbitration لت  مف دي      ل در م  بر  ل ول ) 

ق ئم  ي،يفترض  ل      ف ه  لى بن د  ل در م ذ ت    ي ل   نط ي  ثر ء    ل در م  دت مظل   ظ   ق   ن

ب   ه و م  ين    ضح  ي     لحرص  ثن ء ص  غ  بن د  ل در م و خ ص  م  ثه   ف دي إ        ل       

 ( 1) لغ مض  في  

                                                           
. د.      شر   ل ي  ، د          ل در م    من ز     ل ف د  ل ول   )  ف د  ل ن ء و  لتشي    ل ول   ، ص  غ  بن د 1

30، ص  1993 ل در م ، بطلا   رم  ل در م ( ، مط     بن ء وي    لف ير   " ، وق  ث ء ب لحرم م يل    “Le cas de la 

nationalisation n’est certainement pas visé expressément par les clauses de stabilization de la concession. Mais 

il est soutenu par X que malgre cette lacune, les clauses de stabilization de la concession (Art. 17 et ll révisés) 

sont rédigées dans des termes si larges, qu’el les se suffisent a elles-memes – de facon inconditionnelle et dans 

toutes les circonstances pour prohiber la nationalization. Ceci constitue une interprétations sur un plan 

purement formel. Mais pour les raisons suivantes, elle n’est pas adoptée par le Tribunal. 

Sans aucun doute, les limitations contractuels du droit de l’Etat de nationaliser sont juridiquement possibles, 

mais cela impliquerati un engagement particulièrement gravé qui devrait entré expressément stipulé et qui 

devait se conformer aux règles régissante la conclusion des contrats avec un Etat; et en règle générale, elles ne 

dvraient concerner qu’une période relativement limitée. Cependant, dans le cas présent, l’existence d’une telle 

stipulation devrait être présumée comme étant impliquée par les terme généraux des clauses de stabilization 

et comme concernant toute la durée d’une concession, particulièrement longue, puisqu’ s’étendant sur une 

période de soiscante ans.  

Une limitation des dorits souverains de l’Etat doit d’autant moins se présumer quelle concessionaire posséda, 

en tout état de cause, des garanties importantes relatives a des intérêts essentials sous la. Forme d’un droit a 

une indemnité éventuelle. نفط و لغ ز،    ل  مش    ل ه ل ى     لسلا     الله ق ئ  مفلح ، شرط  ل در م     ف د  ل

. 348-347، ص 2011دك      مف م   لى كل    لحف ق ، ث م    لف ير ،   
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و م  خلال  لك  لتشري     ل طن ه و  ل  ي    و    ف ق     ل ول   و   ط    لر كب  ل ول   و ق     

م  ل در م يلا ظ  ن   مج  ه  لى     لط   لمحرم    تس  ر  ل در م  ل ول   لت   ن وله ، و   ا   مد ك

 ثر ء    ل در م، و  خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى ي ه   ثر ء   يرثع     لف    لأول  لى  ف  

 ل در م، و    ف ق  لبر  ب    لمحرم و  لمح ر    ، ف لأص     تس  ر إثر ء    ل در م، و  خ      لف     

ثب  ل ط  ق      ل خل    ف ق  ل در م م    ش     لى ق     دول  م ،  و  ئد  مركب  و ي     و مؤ س   ل  

 در م د ئ  ، ف ا   لل درم  لسلط   ل ف ير       خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  ثر ء    ل در م 

سه ي  ين ك ق  د  رد  لى  ر   ،و تس  ر   ثر ء    سب م  ير ه من     ولر   لسؤ ل  ل ي يطر ه  ف

  لمحرم ف    ي  لق ب د ي  إثر ء    ل در م .

 ج      ل  قع    ين ك ق  د   ل    ترث ه  إ        ق      ، ي      لى  لمحرم مر   ت   م   ث  ض    

  ق     و    لف  ل    ل ول   للحرم، ف لمحرم  ي رنه  ج ي   لف      لإثر ئ      ق     مفر  ل در م ، 

 ل ول  لرجح  نف    لحرم في   ،ول لك فإ  ي ه  لن  ص ه   لت   د د   ود  لحر    لت  ي   ع ب    لمحرم 

 1   ت     إثر ء   خ  ص   ل در م ،و لى ذلك ي ر   لف ل إ   لف  د        لى  لند    تي   

    لى  لمحرم ضرو   مر      لن  ص  لإثر ئ    لأمر   
 
  ق     دول  مفر  ل در م     ي ر   فع د  ى  و 

 بطلا   ل در م      ل م  لف   لف       مره    ي ه  ل ول  .

ث        لى  لمحرم ضرو     تر    لف      لإثر ئ    لأمر     ق     مد   نف    لحرم ،    ي ر   فض 

  لإ تر   و نف    لحرم .

ذ  ه إذ  ي      لى ي     ل در م إ تر     ود  لسلط   لمخ ل  له      ث ل    ي        إط   إ ف ق  ل در م

 نظ م إثر ء    ل در م ،وم   ل  بت     ل ج وز    ي    لشن   مر غ ر مف  ل، ويس ح للطر   ل  د  ض ه 

 لرغم ب لحرم    يط       ل در م ب ل طلا   م    لسلط   لمخ    ،    ل ول   لت  ير د في    نف    لحرم ،

 م      ل در م ق  يا   غ ر م  ل  للف      لإثر ئ    لس        ق     ي ه  ل ول .

وف    ي  لق ب لف  د  لت   رد  لى  ر   ي     ل در م    إخ      لإثر ء    ل  ثب  ط  فه     ق      ل در م 

 غ   ل  م   لمجرد   لت   ك   لي   ،إ   ل   (2) لأ دني، و   ص د   م ي ه  لف  د  لت  يرى ث  ب م   لففه 

 لشرع    دني وك لك  لشرع  ل ري    ق      ل در م     في  ف ف  إخ لا   لح ل بإخ لا  ص   

 ل در م، ففي  ل در م  ل ي يجري     لأ د       ا   ي     ل در م ملبم  بإ   ع  لأ ا    لإثر ئ   

                                                           
.   مي مد        مر      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  لس ئ   لإثر ئ      مج ل  ل در م  ل ول  ،    ل  م ثس  ر ، 1

 . 26، ص  2006ث م    ل  ل يت ،  لأ د  ،     
 . 828-227. د.  ا ش       ل  ل  ل در م     ل لاق    ل ول    لرثع  لس بق / ص . د. م طفى  لج  ل2
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 لحرم  ل د  ) لن  ص  لي      ق      ل در م  لأ دن
 
( منه ،      ت  لى إ ه تسري   ا   ي   3ي إ    

 لف      لى ك   در م   ف ق  يجري      ل لر ، و   لق بنز ع م ني  و  ج  ي، ب    طر   م   شخ ص  لف     

 ك  ت ط      ل لاق   لف    ن   ، لت    و    له   لنز ع،  ف ي  ك  
 
و غ ر ت   ل     و  لف      لخ ص ، ي 

 ف ي  ،وم  ثم فإ  و ي   لأ ا    لإثر ئ    لت   ض ه  ي     ل در م  ا   و ي  إ    ط   يف  ر مج له  

 لأ ا   ي    لف     
 
 لى  لح     لت  يج ز في    لإ ف ق  لى غ ر  لف      لت  ينص  لي   ق      ل در م ،وفف 

 .(1)م   لأص ذ  ه و لح     لت    ي  ثهه  ي    لف     

 
 
 م      ل در م  ل ي يجري     لخ  ج ف  ي  ي     ل در م     ف    صلا بن ا   ق      ل در م  لأ دني  ظر 

ل    إلتز   ي     ل در م بإ   ع ي    لف      و لا ظ     ل در م  ل ي يجري     لخ  ج ي ضع لأ ا   

 ا    لأثنب  ، فإ  ك    نف  ه ي م    بل  منضم لل   ي  ،    لخ ص  بتنف    لأ 1978  ف ق         ك ل    

 ل نف    ر   في  ، ذلك     ل ده) 
 
(م   لإ ف ق    5/1ك    لى ي     ل در م  ط  ق مد   ل در م ض    

، فض   بن  يرفض  نف    لحرم إ  إذ  ك  ت  لإثر ء    لت  إ   ت    شن ه م  لف  لإ  د  طر    ل در م  و 

لف  لف      ل ل   ل ي ي م ف ه  ل در م و لا ظ ك لك     لشرع ق  ث   له     ل در م  لحر      م  

 ولر   لأمر ي  ل  
 
 مدض 

 
 شخ   

 
إخ      لإثر ء    لت   ر ي  من     و ل     ك   ي  و ضح ي  و م     

  ل ه ي     ل در م    إخ    ي  
 
 .( 2)للإثر ء    ل  ثب  ط  فه ب لضرو   بإخ لا     ل ب  ل ي  لج 

 ا   تمة  الت صي ت

  1994( لسن   27وق      ل در م  ل ري  قم ) 2001( لسن  31شا  إص    ق      ل در م  لأ دني  قم )

منطلف  ث ي   ل ط   م د   ل در م     لأ د  وم ر، م   ش      ذلك مع  ل ط       ق   دي   ل  ل   

مه بشا  ك  ِّ ب و  ي     ل در م     د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى  ثر ء   ب لرغم م       ي   

 رم  نظ  ه    فى ق صر      دف ق  له    ل ي 
ُ
 ب لتشري      ثنب   ، ولر   لف     مه    

 
 ل در م     

 
م
ي      ك  ت  لأ   ده له   لشرع، وك       ل     لتشريعى مه    ك      ي ل  م   ف ئض وفر غ وغ  ض،ول

 ل  خ   م  ك  بد  ، ه      لاص  لن  ئج  لن  ئ   منه ، وطرح مفةتر     و   ص    ، إ  وث   ، ل ط  ر 

  - ل د ث  لت  ت  لج  ل ض      لطرو   فن ن       م يل   

                                                           
. د.  به    د ،إ ف ق  ل در م     ل در م  ل ج  ي  ل ول  ،   و   ل در م  ل ج  ي  ل ول  مركب  لف ير  لل در م ، و ل ه  1

 .22، ص 28/1/2000 ل ول  ل       لف      ل ول   لخ ص ،  لف ير  ، 
 228. د.م طفى  لج  ل ، د.  ا ش       ل  ل ،  لرثع  لس بق ، ص 2
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   ي م  للج ء  لى  ل در م  ل ج  ي ك   ل  لفض  لخ  م  ، بسبب  لحر    لت  ي   ع ب    طر  .1

 لخ  م   ل در    ،    إخ      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء    ل در     ب  ض ف   لى 

  لحر       خ     ي     ل در م و لف      ل ي يدرم  لنز ع ....... لخ .

 خ      لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء  ، مف   ب    م  لف    ثر ء    ل در     للنظ    .2

 . ل    

 لف      لأ          لإثر ء   ه   ر    لطرف       خ     ق      لإثر ء   شر ط  مر      ص ل  .3

  ل ف ض  ، و   مف م     لس و   ب    لطرف   وت     فرص  ك مل  وم ا ف   لا  من    ل رض قضي ه.

ع ثب  لى م ض   لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى   ثر ء    ل در    ، ليس ب لضرو    لف      ل   .4

  لنز ع.

ي ضح م  ق      ل در م    دني، و ل ري، و لفرنس   و   جل زي، و ل  ي    و   ف ق     ل ول  ،  .5

و   ء  لففه ء و  ا    ل در م،  ن     طت  لأول     لى إ  د   لأطر      وضع  لإثر ء   بن فسهم،  و 

ثر ء  ، و     ل     وث د م   ي    لإ ف ق إخ     ق     وطن ،  و  ئد   در م ل ط ق  لى  لإ 

يا   له     ل در م ي ه  لسلط     إخ      لف      ل  ثب  ل ط  ق وفف  لل   ئ   لت   م   ش    

  لي       ل د .

     دو    مر ف  لل د م   و لفض   و لمحر       لق ب لس ئ    ثر ئ    ل در    . .6

      لتز   ي     ل در م ب لف      ل  ثب  ل ط  قني  ل طلا       ل لم ير ب ق      ل در م    د .7

( 49وين    ص    لشرع بإض ف  ففر   لى  ص  ل د  ) ، ل فق  ل ه م  ب    طر    لخ  م   ل در    

   ف   د  ى بطلا   رم  ل در م        ي م   لح       ذ   ب لشرع    دني  ا    لى  لند    تي"

 يلت ي     ل در م  لف      لإثر ئ    لت    جهت إ  د   لأطر    لى  ط  فه   لى خ  م   ج

 . ل در م"

ن  ب ب لشرع  لأ دني،  لأخ  ب لف   م ب    ل در م  ل  خل  و ل ول       ب لشرع  لفرنس   م   ث   .8

 .إز ل  ك   للبس و لج ل، و لخلا   ل ي ي ر     ي       ظ   لف      لأ دني

  ص    ل      ب  ث ه  ظر  ل         ل  ل د      لأثر   ث   ع  لل در م ل له م   ف ظ  لى  .9

 م   لط بع  ل ي  طغى  لي   م  شحن ء  لخ  م  
 
 ل لاق    لإنس      ل دي  ،و ف ئ   و ر بطه ، ب  

  لفض ئ   ب  ض ف   لى ت ف  وت  د   ثر ء    م    لمح كم.

رض  ل دل ل  فإ ن      لك   ى  ردي   لف ل  لنث       ل   د  لأصفه ني  " إني   يت   ه   وخ  م  له    ل 

ير ب إنس   ك  ب     ي مه إ  ق ل    غ ه ، ل  غ ر ي   لا     س  ، ول  ز   ك   لا   يس دس  ، ول  ق   
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لى   ت لاء  لنفص  لى ث ل  ي   لا    فض  ، ول   رك ي   لا    ث   ، وي     ظم  ل بر ، وي  دل    

  لبشر " 
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 جريمة اختلاس الممتلك ت في القط ع ا    
 حمّ س عمر أست ذ مس عد تخصص ق     جن ئي للعم ل  أ.

 ا جزائر -تلمس   - معة أبي بكر بلق يد ج/  " السي سيةلية ا حق ق  العلك

 

 

 مل ص : 

ث ء ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه للفض ء  لى م  ل   شا ل ثر ئم  لفس د و ل لا ب ب ل ل  ل    

و لخ ص،    ّ    م    ت  ل ه   ف ق    لأمم  ل د   ، فنص  لى  جر م و ق ع  ل  ي  م   لأف  ل 

وم  ب    ل     لس د ث  ب  ثب ي    لف     ي   لف    لن  ص و  ل  قب  ل ه بنص  ل د   و لسل ك   ،

منه ،      تى بدرم م  ز له    لن ع م    خ لاس  ل ي ي    إلى    ي   ل ل  لخ ص  ثن ء مب ول  نش ط  41

ي    لف ل    نسلط  لض ء  لى و  د   م  خلال  . إق   دي  و  ج  ي  و م ل  للر     ل ي ينشط بغرض  لر ح

 ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص م  خلال ت ر فه  ود       ك ن   .

 ثر     خ لاس  ل  لا   ،  لفس د ،  لفط ع  لخ ص .الكلم ت المفت حية : 

Résumé :  

La loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption a était  élaborée pour éradiquer 

toutes formes d’infractions de corruption et de manipulation de l’argent public et privé , 

particulièrement comme la soulignée la convention des nations unis . Pour cette raison la loi a 

incriminé et réprimé beaucoup d’actes , ainsi elle a apporté de nouvelles formes ; dont celle qui 

est citée par l’article 41 . Celui-ci  a réprimé une forme spécifique de la soustraction dans le but de 

protéger les activités économiques , commerciales et financières . Cet article à pour but d’éclaircir 

l’infraction de la soustraction de biens dans le secteur privé . 

Mots clés : La soustraction des biens , corruption , secteur privé . 
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 مقدمة :

ي  بر ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه إط    مرث    لنع  لفس د ومد    ه ، فف   م إ   ده بن ء  لى  ف  م  

لن  ص  لس      لف  ل ، و ك لك  ل ج  ب  ل طن    لس بف     ي    لمج ل ، فلم  ف  ر   ا مه  لى  ف ي ل

 ل جر م و ل ف ب، ب   ض   ق        لق ب ل ق ي  م   لفس د و كش  مر ر  ه . وم  ب    ل  ر ف    لفتر   

ه    غلال  لسلط  م   ث   لنللفس د  ل  ر    ل ي ث ء  به منظ    لشف ف    ل ول    ل ي  رف ه  بن
ّ
ف    

ه إ  ء        ل  ل ظ ف   ل  مّ  للرسب  لخ ص 
ّ
.      و رى 1 لخ ص  ،  مّ   ل نك  ل ول  ف  رّ   لفس د بن 

صن وق  لنف   ل ول   ّ   لفس د ي    " لاق   لأي ي  لط  ل  و لخف    ل       لت  ت    كسب  لف  ئ  

. و  2  ق      م  ي    لسل ك لشخص و     و لمج     ذ    ل لاق  ب لآخر   " و لأ   ح ب     غ ر مشرو 

 م   يم  لجر ئم  لت     طه  ي    لف     ب ل جر م و  ل ف ب ف     خ لاس .

وي    خ لاس  ل ل  ل    م   كثر  لأ   ل خط     لى  لإق   د  ل طن  ب لنظر إلى م  يسب ه م     نز   

   د  ل ل    لت  تس      ل     لح ث    ل  م  و دف ق  ل ن       م  ل   لمج    .للر  ر م   ل  

و لى ي    لأ  س ق    لشرع  لجب ئري  غ   منه       ي  ي    ل ل م  ك       ك  و      ء ب جر م ي    لف   

  ظهر  ي   مه ب  ه  لجر    م) خ لاس  ل ل  ل   ( ، و قر له ثب ء   و ف      تن  ب وط    ه ، وم  ين  ي

. وإلى ث  ب ذلك  ص  لشرع  لى ثر      خ لاس     لفط ع  لخ ص فه  ص     3خلال مد ول   لح  من   

مس د ث     ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه ، إذ ث ء ي    لأخ ر بدرم م  ز  خ لاس  ل  لا       لفط ع 

سل ط  لض ء  لى ي ه  لجر     بّ  م   د ي  مفه مه  ثم  ل طرق لأ ك ن   منه . ولت 41 لخ ص  ض ن ه  ل د  

 ؟ . و ل ه م  ه   لسؤول    لجن ئ    لن  ج     ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص 

وللإث ب     ي    لتس ؤل قس ن  بد ن  ي   إلى مطل    ،       طرق إلى مفه   ثر     خ لاس  ل  لا      

 فط ع  لخ ص ) لطلب  لأول( ، ثم ب      ك    لجر    و ل ف      لفر   له  ) لطلب  ل  ني( . ل

 

                                                           
  ظر ، مد   و  ث ،  لفس د و ثره  لى  لففر   إش    إلى   ل   لجب ئر ، دف  ر  لس     و لف    ، ث م   و قل  ،  لجب ئر ،  1

 .  86، ص. 8،  ل  د  2013ث  في 
و لشف ف   لا فد   لفس د و  ر    لحرم  لر ش      ل ول  ل ر    ، مجل   ل        ظر ، ب ز     يح ،     ت ب ب  لس ءل  2

  . 56، ص. 10،  ل  د  2012، كل    ل ل    لإق   دي  و ل ج     و ل    لتس  ر ، ث م   و قل ،  لجب ئر ، 

 
 لجب ئ   لجر    إخ لاس  ل ل  ل    ، مجل   لإث   د  لفض ئي ،  س         لغن  و زو وي  لا ين  ،  لأ ا    لف        3

 .        208، ص. 2009ث م   بسرر  ،  ل  د  لخ مس ،  ب  بر 
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 المطلب الأ ل : مفه " جريمة اختلاس الممتلك ت في القط ع ا    

 لجر    ) لفرع  لأول(، و    زي     ثر     ب  ه  ل  ر   خلال م        ي د د   خ لاس ثر    إّ  مفه  

          ل  لشرك  ) لفرع  ل  ني( . ل  س  

 الفرع الأ ل : تعريف جريمة اختلاس الممتلك ت في القط ع ا    

  تن ول    ي    لفرع ت ر     خ لاس لغ  ) و ( ، ثم   طرق لل  ر     صطلاح  )ث    ( . 

 أ لا : تعريف الاختلاس لغة 

   و ي   خ   لش  ء ثهر  و لهرب به و ر ه  لشرع    خ لاس و لخلس      للغ   خ   لش  ء م  د      غفل

ه ينخ   ل ل  لى وثه ي ر    تز  ه منه ب لإ  غ ث  ب لن س 
ّ
ه ليس  لى خ ئ  و  من  ب و  م  لس قطع لأ 

ّ
  

 . 1و  لسلط   فلم يد ج     د ه إلى  لفطع 

 ث  ي  : تعريف الاختلاس إصطلاح  

   وي    إّ  م طلح   خ لاس يّ ل  لى م ن  

 ل نى  ل    للاخ لاس  ل ي ي بّر  لى   تز ع  لح  ز   ل دّي  للش  ء م  ي  ص   ه إلى ي   لج ني ، و  خ لاس    

 ي    لفه   ي   ل ي  ن ه  لشرع ب صفه  ل ك  إثر م   ما    للرك   ل دّي    ثر     لسرق  .

 . 2ز  م لره إلى    ز ه  لشخ    دو   ض   ل لكف  خ لاس ثر    م ض  ه   ف  شخص شي   م  ن  م     

 مّ   ل نى  لخ ص للاخ لاس يفترض ف ه وث د    ز    بف  للج ني وم  صر  للحظ     ا ب  لنش ط  لإثر مي 

، إ   ّ  ي ه  لح  ز   ا     ق   ، إذ يا   للح ئب  ل ن ر  ل دّي للح  ز  دو   ل ن ي ، وي    لفه   ي  

 لشرع ب لنظر إلى  لسل ك  لإثر مي  لا   لجر    خ      لأم    وثر     خ لاس  ل ل  ل    ،   ل ي ق  ه

ف  دفق   خ لاس    ي    ل نى بف     لج ني بني  ل ك يض   به  ل ل  ل    إلى   طر ه  لا مل  ك   ل  ك   

                                                           
ب نس        ف ح  ،  ل       لجن ئ       لففه  لإ لامي ،  لجبء  لأول ، د    لن ض   ل ر    للط     و لنشر ، ب رو ،  4

  .77و76، ص. 1991
، ،  1987إ جل زي ( ، مر     لن ض   ل ر    ، ب رو ،  –فرنس    –لح    لف       )  ربي كر       ل     ، معجم  ل ط 5

  .33 لط     لأولى ، ص.
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إلى  لج ني إذ  ّ   لتسل م ي نع م  ق    و ن في   خ لاس إذ  ك    لش  ء م ض ع  لجر    ق   لم . 1م لا  له 

 .  2  خ لاس، ك   ين في   خ لاس إذ  ك    لش  ء م ض ع  لجر          ز   لج ني م  ب دئ  لأمر

و  ر  ت ر   ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص وفف  للنص  ل   د    ق      ل ق ي  م   لفس د 

 ر  يف   به م ير  لر     ل  بع للفط ع  لخ ص  و  ي مس     ف ه و ل ي وما فد ه  بننّ     ك   ل ك  و  

ق    و لت   ه  ب    ذ    خرى   ش  ء  ي  و خ  ص    و  ق م ل    و م  لا   يف   م  خلاله إدخ ل  ي  

 إل ه بدرم مه مه م     ز  وق     لى  ب    لإئ     إلى    ز  ن  ئ    لى  ب    ل  لك . 

لث ني : تمييز جريمة اختلاس الممتلك ت في القط ع ا     عن جريمة التعسف في استعم ل أم ال الفرع ا

 الشركة 

م   لجر ئم  لت  ت ّ  ك  ر   لش ه بجر      خ لاس     لفط ع  لخ ص  ج  ثر     ل  س           ل  م  ل 

  لشرك  .

سلط  لض ء  لى ثر     ل  س           ل  م  ل وق    ل طرق إلى  ل    ز ب    لجر       بّ   و     ن

  لشرك  .

 أ لا : مفه " جريمة التعسف في استعم ل أم ال الشركة 

 و تن ول    ي ه  لففر  ت ر   ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  وك     ك ن   .

 ت ر   ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك   (1

    ص  لي       لف      ج    لإش    إلى  ّ   لشرع 
ّ
 لجب ئري لم ينص  لى ي ه  لجر       ق      ل ف     وإ 

  ل ج  ي ك   يل    

دج ،  و بإ  ى 200.000دج إلى  20.000( وبغر م  م  5( إلى خ س  ن    )1" ي  قب ب لحبس ل    ن  )

 ي      ل ف      ففط   

                                                           
 لح  ي   لجب ئ   لل  ل  ل    د     مف     ، د   ي مه للط     و لنشر و ل  زيع ،  لجب ئر   ف   ل      الله صف   ل ل    ،  6

  .210ص. لط     ل      ، ،  2006، 

 7  .77و76ب نس        ف ح  ،  لرثع  لس بق ، ص. 
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ه م  ل  ل لح   لس رو   ل ي       ل        ء      م      -
ّ
و قروض للشرك  ،         ي ل      

 لشرك   ل    لأغر ضهم  لشخ     و ل فض   شرك   و مؤ س   خرى لهم في   م  لح م  شر   و غ ر 

 . 1م  شر 

دج ،  و 200.000دج إلى  20.000( وبغر م  م  5( إلى خ س  ن    )1" ي  قب ب لحبس م   ن  و     )

     ففط  بإ  ى ي      ل ف  

 ئيس شرك   لس ي   و لف ئ    بإد  ت    و م يروي   ل  م    ل ي  يس   ل        ء      م  ل  لشرك   -

 و           غ ي   ي ل     نّ   م  لف  ل لح    لأغر ض شخ     و ل فض   شرك   و مؤ س   خرى لهم 

 .  2في   م  لح م  شر   و غ ر م  شر  

ي      لففر    ي ضح لن   ّ  ثر     ل  س           ل  لشرك   ط ق  لى مسؤول  وم  خلال    فر ء 

شرك    لس ي   ،  لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود  ، و لؤ س  ذ    لشخص  ل     وذ    لسؤول   

 ي  دت  ،  لمح ود  . إذ ي  لق  لأمر ب   لف  مر  ط  ب له    لن ط  لإد    مؤ س  ،  دت شاله   لإث   ع 

شا  شرك   ج         ع ب لشخ     ل ن    و  لك ذم  م ل   خ ص  ، ب  نى ذم  م ل   منف ل  ومس فل  

 . 3    ل م   ل ل   لل س ر

ه م  ل  ل لح    
ّ
و ف ض   ي ه  لجر    ك        ل لأم  ل  لشرك  م  طر   لس ري          ي ل      

 رك   و مؤ س   خرى لهم في   م  لح م  شر   و غ ر م  شر .ل ل غ  غر ض شخ     و ل فض   ش

وي ه  لجر    م   يم  لجر ئم  لإق   دي  وم  يفسر   خ   لشرع    ي    لشن  ي  د للح ث  إلى  دع 

  رف    ئيس  و ق ئم ب لإد     و م ير  و مس ر  لشرك  وذلك بإضف ء وص   لجر     لي   فتس  ثب ب ل  ل  

   ، وي   يدفق  ي  ف   ئيس                     ي   ل م   ل ل   للشرك   ظر  لل و   لأ  س   ثب ء  ثن ئ

 4 ل ي  ل  ه     لإق   د ، وك      ي     ت     و  ل  ل   لست  ر وإ ط ئه  لض       لا ف   للإق     ل ه 

 . 

                                                           
، ثر           و ل ض    لف      ل ج  ي  لجب ئري  1975 ب  بر  26مؤ خ     59-75م   لأمر  قم  800م   ل د   4 لففر   8

    . 101،  ل  د  1975ديس بر  19مؤ خ     
  و ل ض    لف      ل ج  ي  لجب ئري .  1975 ب  بر  26    مؤ خ 59-75م   لأمر  قم  811م   ل د   3 لففر   9

10Gérer et comprendre , Pereira Brigitte, « Fraude et intérêt social : la problématique de  -Annales des Mines  

l'abus de biens sociaux », Edition Eska , France , 2013/3 , N° 113 , P. 21 . 
ن  ى  لف   ني ،   ي ين ء ، ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك      لتشريع  لجب ئري ، كل    لحف ق و ل ل   مجل   ل 11

  .  330، ص. 2009 لس      ، ث م   بسرر  ،  ل  د  لس دس ،  فر   
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   ك   ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  (2

          ل  م  ل  لشرك     ف   إ  ب   فر ثلاث    ك   وه     إّ  ثر     ل  س 

 صف   لج ني     ( 

يشترط لف    ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك         فر ل ى  لج ني صف  م  ن  وه  إمّ     يا   

    و  ل ير    ل  م  ئيس  لشرك   و      لف ئ    بإد  ت   )  ض ء مجلس  لإد    ،   ض ء مجلس  ل ير   ( 

 ب لنس   لشرك   لس ي   ، و لس ري  ف    ي ص  لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود  . 

  لرك   ل دي    (ب

 ي طلب ل دفق  لرك   ل دي له ه  لجر     ث   ع  ن ر           ي     

       ل  م  ل  لشرك   -

       ل  ل ل ب   ي  ل  م لح   لشرك   -

     ل  م  ل  لشرك        -       

إّ  م طلح        ل و ل ي لم ي ر  م  ق    لشرع يجب    ينظر إل ه ب لفه    ل   ع ث   و ل ي ي ل 

 لى  لف    ب        ش  ء م  ، فه    يف   به  ل  لك  و   خ لاس ب  مجرد        ل  لبس ط وي   ي ن  

لح    ، و  شك  ّ       د  لشرع  لى م طلح ب فه           م ل م ل ك للشرك  بطر ف     ل  م 

و  ع يس ح للجه    لفض ئ   ب   ب   و     لر رب  ي ه  لجر    ، ولر      لف ب  يجب  لى  لفض       

 ل  س      ط  ق  لنص  لمجر  لجر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  إذ ي طلب  لي م  فس ر  لنص 

ف  ، ويش          ل    لأ   ل  لإد      ي     ل  لتس  ر ك نح قروض  و تسب ف   ،  لجن ئي  فس ر  ض 

 .1و    ل  ل  ر  م    لضم  و   كتس ب...

و نط ق  لى م طلح        ل          م  ل  لشرك  ول  بطر ف  مؤق   بن    لإ ث ع، ف   بر م لا 

،  و  ف   و لى  ل     ك   ل  لا    لخ ص  ب لشرك            لإ  ف د  م  قروض ، تسب ف   ،       

 ل ج     ، و   ي    لشن  فإّ         ل    ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك    ي طلب   ض ح 

 ن ر   خ لاس ك   ي   لح ل    ثر    خ      لأم    ، إذ  ف   ي ه  لأخ ر   لى  ن ر   خ لاس و ل ي 

                                                           
12 Médina Annie , L’expérience française , L’abus de biens sociaux , Le particularisme français à l’épreuve de 

l’Europe , en partenariat avec association française des justices d’entreprises , Centre de recherche sur le droit 

des affaires , Chambre de commerce et d’industrie de paris , France, Novembre 2004 , P.10 . 
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لك ف لجر    ين      دفق إ  إذ     بر  لأم       ل ل  لؤ     ل ه ي  ملره  لخ ص له    ي طلب      ل  

 . 1ي  ر  ف ه ك   يش ء 

 م  ل  لشرك  فإّ  إ  د   ل  لغ   ل  س           ل، وم  د     لك  لأم  ل غ ر ضرو ي لف    ثر     و ل ه

  لس   ل     نفي  لجر    .

   ذكره ، ين ك مسنل  مه       ن ر        ل    لق ب قت    ا ب  لجر    ، ف لأص    إض ف  إلى م   ف 

ه ق  ي           ل و ا   مس  ر  ك   ي    ل 
ّ
يا   آ     ي له ط بع ف  ي ي دفق    وقت و    ، غ ر   

غ  مس  ر ط ل  شم ير  لشرك   ل ي يشغ   ف     ب   له  و    ه مسرن  له ففي ي ه  لح ل         ل 

  . 2 ل ف  

و ل ل    ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  يؤخ  ب  ن ه  ل   ع ، فه  ك  ق    إيج ب       ل م  

 ل ل   للشرك  ،    ء كة   م   منف    و  ف    ،  و م   م دي   و م ن    ،  لظة ير     س ب    لشرك   و 

  تش ة  مج  ع  لأمة  ل  ل  ب   و  لنفة ل  ، و  للر    لأدب   و  ل ن     ،  لس تر، ب  نى  ّ   ص ل  لشرك

 لا    لل م   ل ل   للشةرك  ، و  لت     ص ل دف ق غرضه  دو     يا   ين ك     ز ب     س  لة ل 

دي   و  ف ق و  و لإ    ط    ي ك   ف   ت   ، و منف  ت   ، و   دي  ، و م بون   ، ومس كن   و م  له  م 

إيج     ، و ك لك  لأم  ل  ل ن    م   لام   و بر ء   ،  و       ل  لس ر لأدو    لشرك  م   ث  بن ء  و 

 لف    بترم     د خ  منزله  لشخص   وك              ل  لشرك  ب     لف    بن   ل    مسر   لس ر 

ه غ ل   م   فع  لجر     لى  م  ل  ي  ص ل  ،ي  بر شا  آخر لل  س              م  ل  لشرك  
ّ
إ    

 لشرك  ب  نى  لنف د ، كن  ي  ص مس ر  لشرك  لنفسه  ثر  مُ  لغ  ف ه ،  و يسحب م   ل ن وق م  لغ 

  . 3يس   له  لأغر ضه  لشخ    

 لر  ط    ل  إض ف  إلى ذكر         لشرع م طلح " قروض  لشرك  " ، و ل     ب ف    م      ل ف   ل

 ب لشرك  م لا      له  ، ط         له   و  تى    ئجه   لج    .

إذ ي  لق  لأمر ب لشهر   ل ج     للشرك   لن  ج      س    ر  لؤ س  ،    ه   ل ل  وك   حجم وط     

     له  .

                                                           
13 Pereira Brigitte, Op.Cit , P. 21 . 

 14   ي ين ء ،  لرثع  لس بق ، ص.337 .    
15 Véron Michel , Droit pénal des affaires , Masson , Paris , France , 1992 , P.171 .  
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 ك   ض ء  لفرنس   م لاولف       ب       ل  ل  سفي لفروض  لشرك      ل  ي  م   لح    م  طر   لف

 .   1ي    ل  لس ر  ل ي ي  لص م  دي  ه  لشخ     و دي   زوث ه بنم  ل  لشرك  

       ل  ل ل ب   ي  ل  م لح   لشرك    -     

م   ث   فر ر مسؤول   مس ر  لشرك  ي طلب    يا         ل  ل ل م  ل  ل لح   لشرك  وق    ل طرق 

   رض لفه   م لح   لشرك  ) لففر   لأولى( و ف ير  لف    لمخ ل  ل لح   لشرك  له    ل ن ر  ب     

 ) لففر   ل     ( . 

  لففر   لأولى    مفه   م لح   لشرك   

ه     ل د   لجن ئ     ب  م   فس ر  لنص  فس ر  ض ف  ، وي   م  ي ل  لى          لشرع 
ّ
يجب  ل نب ه   

 
ّ
ه ب لنس   لجر     ل  س           ل  م  ل  لشرك   لا ظ  ّ  م طلح    لنص ل طلح   دق ف  . إ 

ّ
   

 لجن ئي  لت  ت  لج ي ه  لجند  ث ء  غ ر مد د  .  ف ف   ّ  م لح   لشرك  كشخص م ن ي ه  م ض ع 

  لح  ي   لجن ئ   ، ولر  ي ه  ل لح  غ ر مد د  م  طر   لشرع . 

م ف بل      ل  لف  د ب  لح   لشرك  ،  لأولى ه   لنظر    ل   ق ي   لف ئ   ظهر     ي    ل  د  ظر     

 لى فرر   ّ   لشرك   ف     لط في   م لح   لشرك  ب  لح   لشرك ء     يرى       ي ه  لنظر      

 ح لشرك  لم  نشن م   ث  إ ض ء م لح   خرى غ ر م لح   لشرك ء  ل ي  لهم و  يم  يل    قتس       

  لشرك  ف    ب ن م .

 مّ   ل      فه   لنظر    لؤ س      لت  ت  بر  لشرك   ظ م  ق       وم لح    ه   ل لح   ل ل   ، دو         

 ل لح   لشرك ء  لى    س  ّ  م لح   لشرك     ل      ّ  ذ ت      م لح   لشرك ء  لس ي    .

  مف دي   ّ  م لح   لشرك  ي  مفه   م  لط ، ف     يغطي م لح  و م   ي      لنظر     ذي ت  ظر   ث ل 

 لشرك  و      خرى م لح   لشرك ء ، إذ  ّ  ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك    ت    إلى    ي  

  لشرك ء فدسب ب  ت     يض  إلى    ي   ل م   ل ل   للشرك  و لغ ر  ل   ق ي  م ه  .

ب  لح   لشرك   ج      لف      لفرنس    رس  لف      لجب ئري يفرق ب   م  إذ  ك   ود ئ   ف    ي  لق 

       ل  لمخ ل  ل لح   لشرك  ق   م    إط   شرك  مس فل   لى  لند   ل ي  ف     لاه ،  و    إط   م  

  دي و   لفر   إق   ي ر  ب ج  ع  لشرك    ي  ك  شرك   د فظ ب   فلال      لف       ، إ   نّ   خ ض  

                                                           
16 Lasserre Capdeville Jérome , Abus de biens sociaux et banqueroute , Edition joly , Paris , France, 2010 , P.49 . 
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 لشرك  و   لت    م ب   ،  لش  ء  ل ي لم ينص  ل ه  لف      لجب ئري ب  نى  ّ   لسنل       لق ب ل  ل   1

 
ّ
             ل  ل     لت    م في    ل ضح   ب   لح  لشرك  لف ئ   شرك   خرى يا   لل  ير     م يري  و إ 

 م لح  في   .

   إط   مج  ع م   لشرك   ، فإّ   لف    لمخ ل  ل لح  م   ث    ا    لشرك   و   ي    لشن   ن م 

 لشرك  ي غ ر. إذ يجب  لأخ      لحس    م لح   لمج  ع  ل ي ي رنه  برير  لف    لمخ ل  ل لح   لشرك  

  . 2   ظ     فر ب ض  لشروط 

 م   لمج  ع يجب     ر عى في    ل لح   ل      ّ   ل  ل     لت    م ب   م  ل   لشرك    ل  ب   لنفس 

 1985فبر ير  4لل ج  ع، وي   م   دلى به قض    ل ض ع وك   مدر    لنفض  لفرنس      قر  ي   لؤ خ ب    خ 

، و لت     بر  ف ه  ّ   لإ      ل ل    لف م  م  شرك  لأخرى  ل   ث       فس  لمج  ع يجب      ل ه 

 دي  ،  لإث       ،  و  ل ل    لشترك  و لف    ب لنظر إلى  لس      لفر   له    لمج  ع ، ك    ل لح   لإق  

     ى 
ّ
  ا     ي    لف ب   و  فطع  ل   ز  ب     لتز م    ل  لف  ب   ل   لشرك    ل ن   ، و   

ّ
يجب   

  لإما       ل ل   للشرك   لت    دّ    ل بء . 

 إذ   ث   ت ثلاث  شروط وه   و ل ه فإ
ّ
 ّ   لف    لبر  ل لح   لمج  ع   يؤخ  به إ 

        ث   لشرك  ف لا    إط   مج  ع  لشرك    -

 يجب    يا    لف   مبر   ب  لح   لمج  ع   -

    يؤدي ي    لف   إلى  ضح   إ  ى  لشرك    ل ث د      لمج  ع م   ي رض مس ف له  للخطر   -

و     ل   ث   ع ي ه  لشروط  ل لاث  تست    ك  م  ب   ثب ئ   لجر     ل  س           ل  م  ل   

  لشرك  .

، م لا   ل  إقر ض شرك   لفرع م لغ م   ل ل للشرك  ل رس    ي      ث   ع ي ه  لشروط مّ      لح ل   

  . 3ل  س           ل  م  ل  لشرك   لأ  بشا  غ ر م ن  ب و  و  مف ب  ، ين   ا    م   ثر     

                                                           
17 Véron Michel , Op.Cit , P.174 . 
18 Reithmann Annie, l’indispensable du droit pénal , Studyrama , France , 2004  , 2e Edition , P.190.      

19 Pereira Brigitte, Op.Cit , P. 26 .  
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م   لف      ل ج  ي ، ك    ص  لى  ّ   796ولف   ص  لشرع  لجب ئري  لى م  ي ر  ب ل ج         ص  ل د  

مرر  ، و  ل  ل  ي ر       وق ع ثر     ل  س   799 ل ج ع ي   ع ب لشخ     ل ن    وي    سب  ل د  

    فر  لشروط  ل ك      لاه .      ل           ل  م  ل  لشرك     

  لففر   ل          ف ير  لف    لمخ ل  ل لح   لشرك  

إّ   لف ض    لجب ئي و  ه ي  بر ص  ب  لسلط      ف ير  ل ض    و  فر ر م  إذ  ك  ت  لأف  ل مد   ل  ب   

 م  لف   و غ ر م  لف  ل لح   لشرك  .

إذ  م  ك    لف    ل ي ي رض  لشرك  لخطر  لخس    ي  م  ل  ل لح       لر   ل       ر      م رف  

   ؟ 

   ي ه  لح ل  يجب  ل    ز ب    لخطر  ل  دي  ل ي ي ض نه ك  قر   تس  ر   دي ص د      لس ر و ل  لق 

 س      ل  بتس  ر  ي شرك  ، و     لخطر  لغ ر  ل  دي  ل ي يف    ل ه  لس ر و ر رب م  خلاله ثر   

       ل  م  ل  لشرك .

ع ث   و إك   ي خ   يض      ف ير  لف    لمخ ل  ل لح   لشرك   ن ر  ل قت ، ف ف ير  لأخط     

    ف   ا ب  لأف  ل  ل ن صر  لا    لجر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  ي م ب لرث ع إلى وقت 

 . 1وقت    ا به   لس ر  لمخ ل  ل لح   لشرك  ي  بر ثند 

   لرك   ل ن ي لجر     ل  س           ل  م  ل  لشرك ج( 

  ن  ي ه  لجر    ض    لجر ئم  ل   ي   لت    طلب    فر  لف    لجن ئي  ل    و ل          ء  لن   

ه  م  ل  ل لح   لشرك  .
ّ
  ي إق     لس ر  لى    ا ب ف      وع  وإ  د  وي  ي لم بن 

 ل لم يفترض     لس ر ب      ه شخص مدتر  وم   ص     لم  لتس  ر ، ف   و ث ه    يا     ل   وي  

 ب لأم    لت   ضر  و  نفع  لشرك  .

إض ف  إلى ذلك  شترط  لشرع ضرو      فر  لف    لجن ئي  لخ ص و ل              ل  ل ل ل دف ق  غر ض 

م  دي  ه  لشخ    بنم  ل  لشرك  وق   ا   ي ه  ل  لح  لس ر شخ       ء  ك  ت م  شر  كن  ي  لص 

غ ر م  شر  كن  ي  ر   لس ر     م  ل  لشرك  لإ ف ض شرك  ث     قر    م   لإفلاس و لس ر  م  طر  

 زوث ه م   ث   لمح فظ   لى       ل  ئل  .

                                                           
  . 338  ي ين ء ،  لرثع  لس بق ، ص. 20
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 لي   إ ض    ل ل    لى  ث   ع  ن صر  إذ ي    و فع  بء إث     لف    لجن ئي  لى    ق  لن  ب   ل  م  

  ّ  ص     إث     ل ن ر  ل ن ي للجر    ث    لفض ء ي  بره شي   مفترض  
ّ
 لجر     تى   م  لمح ك  ، إ 

م   ل دي   يس  لص  ل ل    لى   ء  لن   م   لظرو  و لأف  ل  ل دي  م   إخف ء ب ض  ل  ل    ، 

 . .إص    ش ك  و  ف  ج مج مل ..

تعم ل سف في اسلتعجريمة اختلاس الممتلك ت في القط ع ا       جريمة اث  ي  : مظ هر التش به بي  

                                 أم ال الشركة  

 خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص و ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  ي ر   ل    ز ب   ثر    

 ي   ك لآت

 م      صف   لج ني    ( 

إذ  ك  ت ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  تشترط    فر ل ى  لج ني صف  م  ن  وه  إمّ     يا   

 ئيس  لشرك   و      لف ئ    بإد  ت   )  ض ء مجلس  لإد    ،   ض ء مجلس  ل ير   (  و  ل ير    ل  م    

م  ق      41ري  ف    ي ص  لشرك  ذ    لسؤول    لمح ود  ، فإّ   ل د  ب لنس   لشرك   لس ي   ، و لس 

 ل ق ي  م   لفس د وما فد ه تشترط    ثر    إخ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص    يا    لج ني م ير  ، 

ف   لت    و ي    ف ه بني  صف  ، ب  نى  ّ   لنص ينط ق  لى ك  م  ين    إلى ك    مه   ك  ت صف ه و ل ظ

 يشغله  و  ل  ل  صف   لج ني    ي ه  لجر    ث ء و     مف     ب لجر     لأولى .

 م      مج ل  ط  ق  لجر     (ب

    لشرك  ذ  لس ي  ،  ر  لشرع مج ل  ط  ق ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك     شرك   

لسؤول    لمح ود  مست     ب لك شرك   و لؤ س  ذ    لشخص  ل     وذ      لمح ود ، لسؤول   

 لأشخ ص وك    لشرك    ل     ، خلاف  لجر     لإخ لاس     لفط ع  لخ ص  لت   نط ق  لى  لر     ل ي 

 ينشط بغرض  لر ح  ي  لشرك    ل ج     وب ض  لشرك    ل     و ل   و     .

 م       لسل ك  لمجر   ( 

 لخ ص ب  ثب  خ لاس  ل ير  و  لس         لفط ع  لخ ص لل   لا      دفق ثر      خ لاس     لفط ع

ب  نى  د  له  م     ز  وق     لى  ب     ئ     إلى    ز  ن  ئ    لى  ب    ل  لك ،  م  ثر     ل  س     

   ل        ل  م  ل  لشرك    دفق ب جرد        ل فه    يف   به  ل  لك  و   خ لاس ب  مجرد    

   ل و نط ق  لى م طلح      لبس ط وي   ي ن          م ل م ل ك للشرك  بطر ف     ل  م لح    

         م  ل  لشرك  ول  بطر ف  مؤق   بن    لإ ث ع ، وط ف  للفض ء  لفرنس   يد   م طلح        ل 
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ب   ل ي    لشخ     و  ل     لسل   مض   ه م نى  ل     لإيج بي ك ق ط ع ثبء م   م  ل  لشرك  لتس ي  

 .  1 ك م ن ع م ير  لشرك  م   لط ل   ب ي    لشرك  ل ى شرك   خرى ك  ت له في   م لح 

 ج( م      مد   لجر         

إذ  ك   مد   لجر       ثر      خ لاس     لفط ع  لخ ص م         ل  لا    و  لأم  ل  و  و  ق م ل   

، فإّ   ل ل    ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك  يؤخ  ب  ن ه ء  خرى ذ   ق    خ ص   و  ي  ش  

 ل   ع    ء  ك   منف ل  و  ف   ، م دي  و م ن ي ويس  ي    ذلك    يا    ل ل خ ص    ب   للخ  ص  و 

            لك    ّ    م    ب   لل ول  وي   خلاف  للجر     لأولى  لت  يا   في    ل ل ذو ط بع خ ص ، 

 لشرك  ب     لف    بن   ل    مسر   لس ر ي  بر شا  آخر لل  س              م  ل  لشرك  وي     

  ج ه     لجر     لأولى .

 د( م       ف د   لجر          

ل ط  ر    خ  ج      ف د  ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص      ل  م  إذ   مّ  د      ئ     لج
 مّ  إذ  لم ي مّ  د     ل  ئ    ف ط ق   ن    لف      ل  م   ي   ف د   لجر    ب رو  ثلاث   ن    إذ  لم  2

ي     ي إثر ء م  إثر ء    ل دف ق  و  ل  ب   ، و     ل      ذه تسري ي ه  ل   م      خ آخر إثر ء ،  مّ  

 م  ل  لشرك  فيسري  لي    فس  لحرم  لخ ص بجر      خ لاس  ب لنس   لجر     ل  س           ل

. وإذ  ق     ثر     3 ن م    ي مّ  د      ئ     لجر    إلى خ  ج  ل ط   ي   ف د  ب رو  ثلاث   ن    

   ل  س           ل  لشرك      لف      لجب ئري مع  ظ ره  لفرنس    ج   ّ  ي    لأخ ر ق  مّ د م    ل ف د

بد   ث    لجر      ف د  ب رو  إثنى  شر  ن  م  ي    قتر    لجر    و   ء        إثر ء   بشنن      

  4   . 

 

                                                           

, Op.Cit , P. 10 .Médina Annie21  
، 14 ل  لق ب ل ق ي  م   لفس د وما فد ه  لجب ئري ،   د 2006فبر ير  20 لؤ خ     01-06م   لف      قم  54 ل د   22

 .    2006م  س  8ثر          مؤ خ     

  ل و ل  م  ل ي ي ض   ق      لإثر ء    لجب ئ    لجب ئري ،  ل 1966ث     8 لؤ خ     155-66م   لأمر  قم  8 ل د   23

 . 84،  ل  د  2006ديس بر  24، ثر          مؤ خ      2006ديس بر  20 لؤ خ     22-06ب لف      قم 
      ظر 24

www.jdbavocats.com/actualite-droit-penal/210-abus-de-biens-sociaux-nouveau-delai-de-prescription.html  



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
63 

 المطلب الث ني : أرك   ا جريمة  العق ب ت المقررة له    

     ل    ك   ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص ك  ر      خ لاس  ل  لا   م  ق    ل ظ  

  ل   مي     لفط ع  ل    ك   ينتي ب   ه .

 و ن طرق    ي    لطلب لأ ك    لجر    ) لفرع  لأول( ، ثم لل ف      لفر   له  ) لفرع  ل  ني( .

 الفرع الأ ل : أرك   ا جريمة  

  ف   ي ه  لجر     لى ثلاث    ك   وه  صف   لج ني ،  لرك   ل دي ، و لرك   ل ن ي.

  لج ني   و    صف 

م  ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه    يا    لج ني ك  شخص ي ير ك       ب   للفط ع  41تشترط  ل د  

، وي    لى خلا  ثر     خ لاس  ل ل  ل     ل ي يشترط في    لج ني     1 لخ ص  و ي    ف ه بني  صف  

     فر ف ه صف   ل ظ   ل    .

     ففر  ية م   لف      لس بق  ج   نّ    رفت  لر    ك لآتي   " مج     م   ل ن صر و  لرث ع إلى  ل د   ل 

 .  2 ل دي   و غ ر  ل دي   و م   لأشخ ص  لط        و             لنظ    بغرض بل غ ي   م    " 

ك      لف   ني   شر م  خلال ي ه  ل د  ي ضح  ّ  ي    ل طلح ينط ق  لى ك ف   ل ج     مه   ك   شاله

  ج      و م     ، ث      ،   ب ب ، ت  و     ،  ف ب   ، إ د دي  ...

 لس بف  ي   نّ    شترطت     ر رب  لجر     ثن ء مب ول  نش ط  41غ ر  ّ   لش  ء  للا ظ م  قر ء   ل د  

لر     ل ي ي    إلى  دف ق إق   دي  و م ل   و  ج  ي، ب  نى  ّ  مج ل  ط  ق  لجر    ث ء مد         

  لر ح ك لشرك    ل ج     ،  ل   و     ، وب ض  لشرك    ل     .

 .  3وي    لى خلا  ثر     لرش       لفط ع  لخ ص  لت   نط ق  لى  ي ك    مه   ك   ي فه 

                                                           
 فس د وما فد ه . م  ق      ل ق ي  م   ل 41 ل د   52

  26 ففر  ية م  ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه .  2 ل د  
مجل   لإث   د  لفض ئي ، ي يش       م ل ، ص    ل جر م  لج ي    لس د ث  ب  ثب ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه  27

 .  97، ص. 2009، ث م   بسرر  ،  لجب ئر ،  ل  د  لخ مس ،  ب  بر 
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      ثر وم  ين  ي ضح  ّ  مج ل  ط  ق ثر     لرش       لفط ع  لخ ص  و ع مف     ب ج ل  ط  فه  

  خ لاس  ل  لا      ذ    لفط ع .

 لى  لشخص  ل ي ير رب ثر      خ لاس ب فرده وي    ين    إلى  ي ك    يسعى إلى  41و   نط ق  ل د  

 . 1 لر ح

ك      نط ق  ل د   لى  لأشخ ص  ل ي    ين     إلى  ي ك    و ر ر    ثر      خ لاس مج      . ف    

خ ص ي ض    للف      ل    و ط ق  لي م   ا   ق      ل ف     وه    ا    لسرق  وخ     يؤ ء  لأش

 .  2 لأم    

و شترط  لشرع    يت     لج ني مركب  م  ن      لفط ع  لخ ص ، إذ يجب    يا   م ير   ي    ي  لى إد    

 يط ق  لى ك  م  ين    إلى ك     لر     و ي    ف ه بني  صف ، دو   د ي  صف  م  ن  م   يج    لنص

مه   ك  ت صف ه و ل ظ ف   لت  يشغله  ، ف  ر     يا     ملا  و مس   م     ي    لمج ل و ي  ك    ل ر    

 لف   ني لل لاق   لت  ير  ط ب    ك  ت  ف  وك ل   و  ف      ، و  يشترط     ا    لاق ه ب   د ئ   ، فف  

   ه  بط       مؤق   ، و      بط      لح ل     ا    لاق ه ب لجه   لت  ي    يا   مالف  ب  م   و ب ه

 . 3في   لم  نفك ب بل  و م  ش به ذلك وقت    ا ب ف له 

 ث        لرك   ل دي 

ينفسم  لرك   ل دي    ثر     خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص إلى   بع  ن صر وه     لسل ك  لإثر مي ، 

 جر    ،  لاق   لج ني ب د   لجر    ومن       خ لاس .مد   ل

   لسل ك  لإثر مي   (1

ه   ر  لسل ك  لإثر مي له ه  لجر       ف   
ّ
ب لرث ع إلى ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه  ج    

 لاو   لى  ل  لف  ب خ لاس  ل ل  ل    وه   29دو  ب ق   ل     لت  ثرمه   لشرع     ل د   4  خ لاس 

 .  5  خ لاس    ل   ي  ،  لإ لا  ،     ج ز ب و  وثه  ق و       ل  لى  د  غ ر شرع 
                                                           

  .  97ي يش       م ل ،  فس  لرثع ، ص. 28
 ل ث ز     لف      لجب ئي  لخ ص ،  لجبء  ل  ني ، ثر ئم  لفس د ، ثر ئم  ل ل و لأ   ل ، ثر ئم  لتزو ر ب  ف      س  ،  29

  . 44،  لط     ل  ل  ، ص. 2006، د   ي مه ،  لجب ئر ، 
م  لضر  ب ل لح   ل  م  ، د      دل ل   مف     ، د    ل ف ف  للنشر شرح ق      ل ف     ،  لجر ئك م   لس    ،  30

  . 522ص.،  لط     لأولى،  ، 2008و ل  زيع ،      ،  لأ د  ، 
   م  ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه . 41 ل د   31
   م  ق      ل ق ي  م   لفس د وما فد ه . 29 ل د   32
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و لف  د ب  خ لاس ي    ر   لج ني     لش  ء ك   ي  ر   ل لك ، إذ  ّ  ث ير ي    لرك  ي  ت   ر    

لف     مل  ، و     ّ  ت   ر  لن     يرفي     لج ني ب د       ز ه  لى ي    لش  ء م     ز    ق   إلى    ز  ك 

ه  مر ب طن  ، فلا بّ     ي    م   لج ني ف   م دي ي بر ب     ق ط      ي    ل غ  ر
ّ
  1 لجر    م        

وإذ  لم ي     لف     ل ك    يرش  ب     ق ط      إ  د  تغ  ر  لح  ز   لن ق   إلى    ز  ك مل     ف   

س م لا  نخر  ل ير  و  لس         لرد  ن  مط ل  ه ب ه  و ظه   عجب     س ب  ه ول لك ثر      خ لا 

 . 2يجب  لى  لف ض      ي فص ى  لحف ف  للرش      لن   ب     ق ط   وذلك      ل   لى     

ن ك ،  و     ل و ط  ف  ل   ف   ي    خ لا   سحب  ل ير  و  لس     م لغ  م   ل ل وإي   ه ب   ه        

يف   بنف   لأش  ء  لت  تسل ه  إلى ما   آخر ثم ينرر ق  مه ب لك   ن   يط لب بردي  ،  و ي ع   نّ   م ل ك  

 له ،  و يف   ب رض  لأش  ء  لمخ لس  لل  ع م      نّ   م ل ك  له .

      ل ي ص   منه ، ف لجر ي   و  يشترط خروج  ل ل ب لف   م     ز   لج ني بن ء   لى  لسل ك  و  ل  ر 

 ق ئ   ول  ك    ل ل م ز ل م ث د     ما  ه متى ظهر  لج ني ب ظهر  ل لك  ل ه . 

ك     يلب     يتر ب  لى   خ لاس ضر  ، ف لشرع لم يشترط  دفق  ت ج  إثر م   م  ن  لف     خ لاس. إذ 

 ل كن  يف    لؤ    بردّ  لش  ء  لمخ لس ب      ت    لجر    ق ئ    تى ولم يتر ب  لى   خ لاس ض  ع  ل

 .  3  ر  ف ه   ر   للاك 

  لشروع    ثر      خ لاس  -    

إّ   لنش ط  لإثر مي    ثر      خ لاس ي   لف    ل ي يرش  ب     ق ط    لى   ج ه إ  د   ل  م إلى   لك 

     نف       يؤدي     وم  شر  إلى    ت لاء  لى  ل ل  ل ل و لظه    ل ه ب ظهر  ل لك ، و ل ه فإّ   ل  ء

، وك   ل  لى ذلك  4 لخ ص ي   شرو   م  قب  ل ه إذ   وق   و خ ب  ثره لأ   ب   دخ  لإ  د   لف    في   

                                                           
  .  522ع  لس بق ، ص.ك م   لس    ،  لرث 33
 – ل و لإي  -و لإضر   –و لتربح  –و لإ ت لاء  – لح  ي   لجن ئ   للأم  ل  ل  م     ثر ئم  لإخ لاس    د  مد        ،  34

 .  29، ص. 2002وإثر ئ   ، د    لفرر  لج مع  ،  لإ رن     ، م ر ،  –م ض     
،  لفسم  لخ ص ، ثر ئم  لإ    ء  لى  ل لح   ل  م  و لى  لإنس   و ل ل ، ق      ل ف      لفه ج   ل       لف د  ،  35

 . 83ص. لط     ل      ،  ،  2002منش      لحلبى  لحف ق   ، ب رو  ، ل ن  ، 
 مطر           لف  ح ، ثر ئم  لفس د  لإد  ي د     ق        دل ل   مف        ض ء  لإ ف ق     ل ول   و لتشري    36

،   2011 لإ رن     ،  - لجن ئ   وق      ما فد   لفس د     ل ول  ل ر    و لأثنب   ، د    لج م    لج ي   ،  لأز   ط  

 .  107ص.
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 لج ني  ل ي يض ط  ثن ء إخر ثه  لنف د  لت  تسل ه  بدرم مه مه م  خب   ه لاي يس نثر ب   و ظهر  لي   

  . 1هر  ل لك ب ظ

 مد   لجر      (2

م  ق      ل ق ي  م   29تشترك ي ه  لجر        لمح  مع ثر     خ لاس  ل ل  ل     لن  ص  لي       ل د  

 لفس د وما فد ه و      مد   لجر          ل  لا    و  لأم  ل  و  لأو  ق  ل ل    لخ ص   و  ي  ش  ء  خرى 

 .  2 لى  لط بع  لخ ص للأم  ل مد   لجر     ذ   ق    ، مع  لتش ي 

  لاق   لج ني ب د   لجر      (3

يشترط لف     لرك   ل دي لجر      خ لاس     لفط ع  لخ ص    يا    ل ل مد   لجر    ق   لم للج ني 

 بدرم مه مه ،  ي   بّ  م     فر  لاق    ب   ب      ز   لج ني لل  ل و    مه مه .

لاق   لج ني ب لمح     ي ه  لجر        لاق   لج ني ب د  ثر     خ لاس  ل  لا   م  ق   و   ل   

 ل ظ   ل   مي إذ      إلى    ز  ي    لأخ ر لل د  بسبب وظ ف ه ، بين    ف  ر     لح  ز  بدرم  له   

 ففط إذ  م  وق ت د خ  ك       لفط ع  لخ ص .

 لج ني لمحله  ، و ل ه إذ  دخ  مد   لجر          ز   لج ني ليس بدرم  وت  بر  لجر    ق ئ   وقت تسلم

 مه مه    ف    لجر    .

 من       خ لاس    (4

 يشترط  لشرع     ر رب ثر      خ لاس     لفط ع  لخ ص  ثن ء مب ول  نش ط إق   دي  و م ل   و  ج  ي .

  لنش ط  لإق   دي    ( 

 يع و لخ م      مج     ل ن    و لفلا   و لخ م   .ويش   نش ط    لإ   ج و ل  ز 

  لنش ط  ل ج  ي     (ب

 و ف   به ك       ج  ي ، ك   ي م رو      لف      ل ج  ي ويش     

                                                           
 لش خ      لف د  ، شرح ق      ل ف      لفسم  لخ ص ،  لجبء  لأول ،  لجر ئم  ل  ق    لى  م   ل ول  ،  لجر ئم  لمخل   37

  ،  لجر ئم  لمخل  ب ل ف   ل  م ،  لجر ئم  لمخل  ب لأخلاق و لآد ب  ل  م  ، م ير    لر ب و لط      ب  ث     ل ظ ف

 .  187، ص.  2007 لج م   ،  لب ،       ، 
  .  44ب  ف      س  ،  لرثع  لس بق ، ص. 38
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 ل     ل ج  ي بدسب م ض  ه ك ل  ع و لشر ء لإ  د   ل  ع وم  ل   لف و   بغرض  لر ح و  ل     -

 ج  ي ( .م   لف      ل  2 ل   ط ) ل د  

 ل     ل ج  ي بدسب شاله ك ل   م  ب لسف ج  ،  لشرك    ل ج     ، وك    وما  ب  لأ   ل مه   ك    -

ي فه  ،  ل  ل     ل  لف  ب لمحلا   ل ج     ، وك    ل ف د  ل ج      ل  لف  ب ل ج     ل در   و لج    )  ل د  

 م   لف      ل ج  ي ( . 3

ب ل      ك  لتز م   ب    ل ج   و لأ   ل  لت  يف   ب    ل  ثر و ل  لف  ب        ج   ه  و  ل     ل ج  ي  -

 م   لف      ل ج  ي ( . 4  ث   م جره )  ل د  

 ج(  لنش ط  ل ل    

و ف   به  ل  ل     ل رف   و  ل     ل ر  و لس سر  و ل  ل     لخ ص  ب ل   ل  وه   ل  ل     لت  

 م   لف      ل ج  ي . 2ض    لا  ج     بدسب مفه    ل د  ت    ي

 ث ل      لرك   ل ن ي 

ت  بر ثر      خ لاس     لفط ع  لخ ص ثر       ي  ، ي     كن    ل ن ي ص     لف    لجن ئي ، وم  ث   

ظ   ل ظ      لمح ف    ف    لجر    خطن ، ف لخطن مه   ك   ثس      يرقى إلى مر     لف   ، فإذ  ق ر

 لى  ل ل  ل ي يد زه بدرم مه مه فهلك  و  رق فلا ي    خ لا   و  ي   ك لك  يض  إذ  ك   ض  ع  ل ل 

  ت ج  ق   ق ير   و   دث فج ئي .

 و  طلب ي ه  لجر    ق   ثن ئي     ، وق   ثن ئي خ ص.

  لف    لجن ئي  ل      (1

  ل لم و لإ  د  . ي ا    لف    لجن ئي  ل    م   ن ري 

  ل لم    ( 

يجب    يا    لج ني وي   ل ير  و  لس         لفط ع  لخ ص  لى  لم بنّ   ل ل  ل ي      ز ه م ل خ ص 

ومسلم إل ه  لى  ب    لأم    ،  ي له  ل ه  لح  ز   لن ق      لا مل  ، ب  نى ليس له  لحق     ل  ر  ف ه 

. 
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وم  ل ذلك    ف د  ل ير  و  لس     بنّ   ل ل م ل ك له،   1م ه  لف    لجن ئي  فإذ     فى ي    ل لم    فى

ه لم يتسل ه بدرم مه مه ،  و  ّ  غرضه م   ل  ر  ف ه ليس إ  مجرد       له ثم  دّه 
ّ
 .2 و    ف  بن 

 ب(   لإ  د      

 جه إ  د   لج ني إلى ف     خ لاس ، ب  نىإض ف  إلى  ن ر  ل لم   ب  م     فر  ن ر  لإ  د  ، إذ يجب      

  لك  ل ل وم      ث  ع  لط    ل لك  ل ه . و رفي ل دف ق  ن ر  لإ  د      لف    لجن ئي    ر       

  ئب  ل ل  لمخ لس إلى  ل  ر  ف ه . فلا ينفي  لف        لج ني    يرد  ل ل ب   ذلك  و    يا   ق   دّه 

 .  3ى  فسه إقر    يلتز  ف ه ب لرد ف لا  و يدر   ل

  لف    لجن ئي  لخ ص   (2

 لف    لجن ئي  لخ ص ي   ّ    ل  لك فه ه  لأخ ر  ه   ن ر      خ لاس ، و  ي ر        لنت ج     ي   

ي   لنط ق ب و     فر  لك  لنّ   ، ف و   لإ  د  ق  ي ض ءل    ي ه  ل     بسبب ط      لرك   ل دّي في    ل

 ب         ب ن ر  فس   ي   ّ    ل  لك 
ّ
 . 4ي مّ ب      ء  لى  لح  ز   لا مل  وي  م    ي     إ 

إذ    بّ  م  ق   خ ص ي  ق    ل  لك ب ر   لنظر     ل       لت  ق    فع  لج ني إلى   خ لاس 

 ل لك  ء بنّ    ل  لك وم       لط  فليس له  نث ر  لى ق     لسؤول    لجن ئ   ، ف لهمّ    ي  لس  لش  

، فلا ينفي وق ع   خ لاس    ي     لج ني م  و  ء ثر   ه إلى وضع ك  م       فه    مشروع خ ري  5 ل ه 

ه   ينفي  ّ     خ لاس ،  و  لف    لجرمي 
ّ
 . 6 و م  لج  مسر  ، إذ مه   ك    ل     شر ف  ، فإ 

 ررة  جريمة الاختلاس في القط ع ا    الفرع الث ني : العق ب ت المق

(  ن    وبغر م  5(  شهر إلى خ س )6 لى  خ لاس  ل  لا       لفط ع  لخ ص م      ) 41ت  قب  ل د  

 دج ب      ي   ف     صل   مفر   للشخص  لط  ع  . 500.000دج إلى  50.000م  

                                                           
  .  85 لفه ج   ل       لف د  ،  لرثع  لس بق ، ص. 39
    . 187،  لرثع  لس بق ، ص. لش خ      لف د   40
  .  86 لفه ج   ل       لف د  ،  فس  لرثع ، ص. 41
ث فر  ل  مد   ، ق      ل ف     ، ثر ئم  لرش   ،   خ لاس ،  لإخلال ب ل ف   ل  م  ،       ء  لى  لأشخ ص و لأم  ل  42

 .  44،  لط     ل      ، ص.  2004، مج   لؤ س   لج م    لل       و لنشر و ل  زيع ، ل ن   ، 
  .  31ص.    د  مد        ،  لرثع  لس بق ، 43
  . 518ك م   لس    ،  لرثع  لس بق ، ص. 44
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  للشخص  ل ن ي    ء  ك  ت  صل    و  ر  ل   ،  مّ  ب لنس   لل ف      ل ر  ل   وك    ل ف      لفر   

 لظرو   لش د  ،  لإ ف ء م   ل ف    و  ف ضه  وك    لش  ك  و لشروع    ي ه  لجر     و    ثر    

   خ لاس     لفط ع  ل      ضع لنفس  لأ ا    لفر   لجر     لرش   .

 خ تمة : 

  لي     ت ث ي   لجر ئم   ا م  ما فد ه  ض   و  لفس د م   ل ق ي  ق      و    لخ    ي ر   لف ل  ّ  

 مج ل     ع  لف      ي    دخله   لت   لج ي    ل  دئ  يمّ   لفس د ، ف   لا فد   ل د    لأمم   ف ق  

  لخ ص ،  لفط ع     لرش   من   م  لف  ب لفط ع  لخ ص   ث ي   ث ء بنشا ل  لفس د، إذ مفه    ط  ق

بدرم م  ز  لفط ع إذ    ط ي    لف    ي       و  ط   خ لاس فرر   جر م  فس      د إلى ب لإض ف 

منه ، و لت     د م  خلاله     ي   ل  لا       لفط ع  لخ ص م  ك     ي   و   ء  41 ض ن ه  ل د  

       ل له  . 

 ق ئمة المراجع : 

I  النص   التشريعية : 

مؤ خ  ، ثر           و ل ض    لف      ل ج  ي  لجب ئري  1975 ب  بر  26   مؤ خ  59-75 لأمر  قم  -1

 ل  لق ب ل ق ي  م   2006فبر ير  20 لؤ خ     01-06 لف      قم  -2  . 101،  ل  د  1975ديس بر  19   

 .  2006م  س  8، ثر          مؤ خ     14 لفس د وما فد ه  لجب ئري ،   د

 ل ي ي ض   ق      لإثر ء    لجب ئ    لجب ئري ،  ل  ل  1966ث     8 لؤ خ     155-66 لأمر  قم  -3

،  ل  د  2006ديس بر  24، ثر          مؤ خ      2006ديس بر  20 لؤ خ     22-06و ل  م ب لف      قم 

84     . 

II  الكتب : 

 أ لا : الكتب ب للغة العربية 

      ل ف      لفسم  لخ ص ،  لجبء  لأول ،  لجر ئم  ل  ق    لى  م   ل ول   لش خ      لف د  ، شرح ق -1

،  لجر ئم  لمخل  ب  ث     ل ظ ف  ،  لجر ئم  لمخل  ب ل ف   ل  م ،  لجر ئم  لمخل  ب لأخلاق و لآد ب  ل  م  ، 

 . 2007م ير    لر ب و لط       لج م   ،  لب ،       ، 
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ق      ل ف     ،  لفسم  لخ ص ، ثر ئم  لإ    ء  لى  ل لح   ل  م  و لى  د  ،  لفه ج   ل       لف -2

  لط     ل     . ،  2002 لإنس   و ل ل ، منش      لحلبى  لحف ق   ، ب رو  ، ل ن  ، 

  ب نس        ف ح  ،  ل       لجن ئ       لففه  لإ لامي ،  لجبء  لأول ، د    لن ض   ل ر    للط    -3

 . 1991و لنشر ، ب رو ، 

 ل ث ز     لف      لجب ئي  لخ ص ،  لجبء  ل  ني ، ثر ئم  لفس د ، ثر ئم  ل ل و لأ   ل ب  ف      س  ،   -4

 ،  لط     ل  ل   . 2006، ثر ئم  لتزو ر ، د   ي مه ،  لجب ئر ، 

خلال ب ل ف   ل  م  ،  لإ    ء  لى ث فر  ل  مد   ، ق      ل ف     ، ثر ئم  لرش   ،  لإخ لاس ،  لإ  -5

 ،  لط     ل      .  2004 لأشخ ص و لأم  ل ، مج   لؤ س   لج م    لل       و لنشر و ل  زيع ، ل ن   ، 

 - لإضر  و  –و لتربح  –و لإ ت لاء  – لح  ي   لجن ئ   للأم  ل  ل  م     ثر ئم  لإخ لاس    د  مد        ،  -6

 . 2002وإثر ئ   ، د    لفرر  لج مع  ،  لإ رن     ، م ر ،  –    م ض   –و لإي  ل 

شرح ق      ل ف     ،  لجر ئم  لضر  ب ل لح   ل  م  ، د      دل ل   مف     ، د   ك م   لس    ،  -7

 ،  لط     لأولى . ، 2008 ل ف ف  للنشر و ل  زيع ،      ،  لأ د  ، 

إ جل زي ( ، مر     لن ض   ل ر    ،  –فرنس    –طلح    لف       )  ربي كر       ل     ، معجم  ل  -8

 ، ،  لط     لأولى . 1987ب رو ، 

مطر           لف  ح ، ثر ئم  لفس د  لإد  ي د     ق        دل ل   مف        ض ء  لإ ف ق     ل ول    -9

 -    و لأثنب   ، د    لج م    لج ي   ،  لأز   ط  و لتشري     لجن ئ   وق      ما فد   لفس د     ل ول  ل ر 

 .  2011 لإ رن     ، 

 لح  ي   لجب ئ   لل  ل  ل    د     مف     ، د   ي مه للط     و لنشر   ف   ل      الله صف   ل ل    ،  -10

  لط     ل      .،  2006و ل  زيع ،  لجب ئر ، 

 ث  ي  : الكتب ب للغة الفرنسية 

1- Lasserre Capdeville Jérome , Abus de biens sociaux et banqueroute , Edition joly , Paris , France, 

2010  . 

2- Médina Annie , L’expérience française , L’abus de biens sociaux , Le particularisme français à 

l’épreuve de l’Europe , en partenariat avec association française des justices d’entreprises , Centre 
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de recherche sur le droit des affaires , Chambre de commerce et d’industrie de Paris , France, 

Novembre 2004 . 

3- Reithmann Annie, l’indispensable du droit pénal , Studyrama , France , 2004  , 2e EDITION . 

4- Véron Michel , Droit pénal des affaires , MASSON , Paris , France , 1992 .  

III  المجلات العلمية : 

 أ لا : ب للغة العربية 

مجل   لإث   د  لفض ئي ،  س         لغن  و زو وي  لا ين  ،  لأ ا    لف        لجب ئ   لجر    إخ لاس  -1

 . 2009  د  لخ مس ،  ب  بر ث م   بسرر  ،  ل ل ل  ل    ، 

مجل   لن  ى  لف   ني ،   ي ين ء ، ثر     ل  س           ل  م  ل  لشرك      لتشريع  لجب ئري ، كل    -2

 . 2009 لحف ق و ل ل    لس      ، ث م   بسرر  ،  ل  د  لس دس ،  فر   

 ي    لس د ث  ب  ثب ق      ل ق ي  م  مجل   لإث   د  لفض ئي ، ي يش       م ل ، ص    ل جر م  لج -3

 . 2009 لفس د وما فد ه ، ث م   بسرر  ،  لجب ئر ،  ل  د  لخ مس،  ب  بر 

 ث  ي  : ب للغة الفرنسية 

Annales des Mines - Gérer et comprendre , Pereira Brigitte, « Fraude et intérêt social : la 

problématique de l'abus de biens sociaux », Edition ESKA , France , 2013/3 , N° 113 . 

IV  الم اقع الإلكتر  ية : 

www.jdbavocats.com/actualite-droit-penal/210-abus-de-biens-sociaux-nouveau-delai-de-

prescription.html 
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 دراسة تحليلية  تكييفه  الق   ني B.O.T التسليم عق د التشييد  الاستغلال 
 يبي ل /طرابلس ج معة -الق      بكلية المس عد التج ري  الق      أست ذ ،المبر ك عمرا  جم ل د.

  

 

 المقدمة

 
 
لف  ك   للأزم    ق   دي   ل  ل      فتر   ل    ين    ثري   ل  لغ  لى  ق   دي   دول  ل  لم    م 

 
 
ر  ل ي ث   ي ه  ل ول  ا د   ثب     إق م   و تشغ    و  ط    لأمر ،و ل ول  لن م   خ  ص 

كإق م  مدط    لرهر  ء و ل ء  لطرق و لجس   و ل  نئ و لط     وغ ري  م   بن      لأ     ،

 . لش  يع  لح    

  ج ه  ل ول   مسؤول   ي   م   يم و كبر  د ي   و   يع  لشلأ ه وك   ن لم بن  إق م  م   ي ه  

      ثه   مم  طني  ،وذلك بسبب     ق     ل ول   لى  لإيف ء ب  ه  ل طل
 
         لضرو   ،  ظر 

    ى فلم  ج   م مه ،ك  ر  و    ء م دي  ط ئله   ف  ك ي   ل ول ، و ؤديإلى  خ لال م  ز      ل  م 

 لفط ع  لخ ص ل       ل نى  ل د    ل  ف ر  لخ م    لمخ لف  لج ه   م  طني  ، وك    إلى  للج ء

   لتشي  ول  ي   ل   ق    ل ي ه  لشرو    بنظ    ف د م   فض   لس    ل      م   ي ه  ل

 (. B.O.Tو    غلال و لتسل م  ل روف   خ      ب ف د  ل    )

و ر    ي     للج ء إلى ص غ   ف د  ل             د  لرل   لى  لفط ع  لخ ص للف    بتشي    

ر  لخ ص ه   ل   ق    لفي  لى ك ي   لست  و  ل  ل  فإ   ل ول   و لج ،ي ه  لُ نى  لأ      وتشغ له 

إق م  وتشغ   ي ه  لر فق  لح    ، فلا   د    ل ول  م   ي ه  لأ   ء م   ي ف  م    بء

  خ ن ق    ل  ز    ل  م  له ه  ل ول .

  ل ول وم  ين  نس ط ع     ل س م ى      ج  ل ول  لإبر   م   ي ه  ل ف د ،      ضطر    

 م  ق    لتر       ق   دي   ل  ل      ظ  و ض  رر  
 
خت لسط    ف د  ل     ل   م       

 لنظ    لر    ل   لس ئ  و له     لى  لف       ق   دي  لل ول  لن م   و لأق       ل    ج     

 ضخ
 
 و ق   دي 

 
 م ل  

 
 يف ق  غ ل     ف د  ل     لبرم   ا   مع مست  ر    ث  ب ي  ل     د د 

 
 

 تى م  ز   ك  ر م  دول  ل  لم  ل  ل   لت  تعجب م ز    ت    ل  م      دف ق      ث   م  طني   
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م   لخ م    لأ     ، و لن  ض ب  طل     ل ن      ق   دي   لس   م  بسبب شح 

  ل   دو لأزم     ق   دي   لخ  ف . 

 و  
 
 ل    طل ه إق م  م   ي ه  لشرو     ظر 

 
ى  للج ء  ل م  إما     م دي  ك  ر ،  فا   لب م 

( دو   نني  و B.O.T ف د ل     لت  م ل ط ق  لنج   ل   ي ه  ل ول ، فنق لت  لى  ظ    ل    )

د     مس ف ض  لمخ طر ي    لن ع م   ل ف د  لت    ا   له  آث  مس ف ل  ووخ     لى  لس ف   

ل     إذ  لم يدس   ل   م  م ه ، م   ي طلب م   ل ول  لن م     ق   دي له ه  ل ول  لى  ل ى  

(، وضرو   إ   د  ل ي    لف        للائ   B.O.T لتروي و ل  ف  ق    لإق     لى إبر    ف د  ل    )

ل   ي ه  ل ف د، وإ   د  لا  د   ل طن    لؤيل      لمج ل  لفن  و لف   ني و ل ل  و ل ف وض  ، وب    

له  لرث   منه.فإ
ُ
ك

ُ
    ل   ق  بنظ    ل      ؤ  ن

 ل ول   و      لأثهب   لحا م    ل  ب   له  بإ ن د  ق    ي   و ف   فرر   ظ    ف   ل     لى 

 ل   
 
مه    ل      لشروع م    إلى مست  رخ ص يس ى شرك   لشروع    طر ق منده   م   ز 

 زمن   ط  ل  يف   خلاله  بتشي     ل
 
شروع وتشغ له، وب        ء م     م   ز ي  د  لشروع ملا 

 لل ول   لض ف   م   ز  ل   ، ب      يا   ي    لست  ر ق  ق   ب  ترد د ك ف   لنفف   
 
خ ل  

و ل روف    ل دي  لت  ك   ق    ففه  مع ي مش   ح ليس ب لفل  ، نطر ق  د  له لف ب    لخ م   

 ي    لشروع. م   لن ف    م 

    إق م  وتشي   وتشغ   B.O.Tوي    ظ    ل   ق  ب  غ   ل    )
 
 نسب  

 
 مس د ث 

 
(  ظ م 

 وإغر ء لا ف  
 
مش  يع  ل ن    لأ     ،     ي  بر  ظ    ل    م   كثر  لأ ظ    ل   ق ي  ث ذب  

ك     ق و وضحن  بن ه  ظ    لجه      ء  ل ول   و  لجه              لخ ص   لى  ٍ     ء، لأ ه 

  و   د د  م ل  ، 
 
 ك   ن  فرد 

 
يلفي ب بء        ي ه  لشرو     لى ك ي   لست  ر لخ ص، شرك 

  و  ل  ل  ي طي لل ول،ف  ف   لأ   ء  ل ل    لى م  ز    ي ه  لجه    ل   ق   بنظ    ل   

و      للغ ي  ، ف ف    ل ول ب ل ل   ق   فرص     د  للال ف  إلى مش  يع  خرى ق   ا  
 
 فرغ    ملح 

 م      ريق  ل ول           ك ف   لشرو    
 
، ب  

 
ل    له  ك ل  ل م و لصح  و لفض ء م لا

    ظ  عجب م  ز  ت  ه  ل ول 
 
 وي   مرغ ر مُيسر  لف    به، إ  لم ير  مس د لا

 
 و    

 
 ل ن     دف  

 ك     ق و وضحن .

ي    د      ظ    ل        ل و   لهم  ل ي يل  ه ي    لن ع م  ص غ  ل   ق     مج ل ك    ر    

 ل ن      ق   دي   لس   م ،        غ ل     ل ول ب          ج يإلى        لس ق  لحر ، 
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 ع طلأ   لنظ     ق   دي  ل  ل   ي جه برم ه  د  إشر ك  لف و در ر  ل ج    و  ن   ظ    ل  ل ،

  لخ ص     لف    ب و   ق   دي    إ ج زمشرو     ل ن     لس   م .

، يف   ب و   لر  د     
 
و   ي    لخضم  ل ن مي  ج      ف د  ل    ه   ظ   ت  ق ي   ي  نسب  

، ف تر  خ   س 
 
 ودول  ل  لم  ل  ل  خ  ص 

 
 دف ق ط      و طل    ك ف  دول  ل         م 

   ق   دي   لس   م ،وم  ت  د به م        لرخ ء   ق   دي  لنش د م  ك ف  م ين   لل ن  

ش  ب  لأ ض وذلك م  دو ع   خ       له    ل ض ع ، وم   د      لى  ل ق    لى فرر   ظ    ل    

 ه وط    هي   و ل  صر، ومد ول   لفهم  ل   ق ل  كن    لأ ظ     ل   ق ي   لر ئ      وق ن   لح ي 

 مسنل 
 
 نص    لج ل  لففه   لر  ر  لف ئم   ل  ل ر     لف   ني  لسل م ل ف    لف       وخ  ص 

 ب   ففه ء  لف      ل    وففه ء  لف      لخ ص، و ل ي ي  و 
 
 و ق  

 
 ل   ، وي  م  لسن ه  ف ف 

  ف   و  ؤخر  ه    لت لل يل   لأولى بن ه ث ل  نظ ري  و  ر  فرري  د ع  للإغر ق     ف ص له  لفف

 م   لن      لف       و ل  ق   . 

يرى ضرو      ي   ع  ف   لتشي    على الرغم مم  يق ل عن هذه الإشك لية الفقهية إلا أ  الب حث

لأي      إذ  ل ن  م ى و    غلال و لتسل م ب ل ر      لف   ني  لسل م كغ ره م   ل ف د   ي ك

 بن ه  لف  ى ل ف   ل       وق
 
 ن   لح ضر،وبشا    ي ر   ج يله         ر    ي    ل ف      

 خرى ب      ه ض   ط ئف   ف د لف      لخ ص، و 
 
ض   ط ئف   ف د  لف      ل    و    

بنن  ف ذوط     خ ص  إ    له آث    ق       ك  ر ، ف    لن      لف       يتر ب  لى  ر     ف  

 لف         د ي   لف      ل  ثب  ل ط  ق  ن  نش ب  ي من ز    ب   ص   ل    و د ي  ط    ه

ي ه  ل ف د ي   ب لإض ف إلى      ن    ف د  ل    ض   ط ئف  مد د  م   ل ف د م  شن ه    

يد دلن   لفض ء  لمخ ص بنظر  لن ز      ث  ضع  ل ف د لإد     لف      لف       د  ي، 

 ل  لف  ب    لفض ء  د  ي، بين     ضع  ل ف د  ل     و ل ج     لف     و   ص بنظر  لن ز    

  لف      ل   نو ل ج  ي، و   ص  لفض ء  ل  دي بنظر  لن ز     لن ش    ن  . 

ي   و ر    ي     د ي   لط      لف       ل ف   ل    وإضف ء  ل ر     لف   ني  لن  ب   

   ض ؤه  لأث    لف        لت  ير ب   ف  ل        طر فه بشن   ف ق  و لسل م  ل ه      ه ي د د

و لتز م   ك  من م،   ي ك إذ  ل ن  بن  ين ك ش ر  ت  ق ي  م   خل  ومتش بر  للغ ي   ر  ط ب ف  

 له ه  ل ف د ك ل ف د لبرم  
 
 ق      

 
 ب      ه م    

 
 و  م 

 
 ل    و لت    و  مع  ف   ل    وث د 

 ل  ط  ب    ل  ي  م   لشرك   م  ثه  وشرك   لشرو    ثهٍ  خرى، وك لك  ف د  لفروض م  

وخط ب    لض    و ف د       د    لستن ي ، لأمر  ل ي ي طلب من   ف ف   ل ق    لى 
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    ل  ف     
 
 ل ر     لف   ني ل ف   ل    م   يسه   نف   ي    ل ف  بسه ل  ويسر وب    

 لغ ر مد  ه    ي    لن ع م   ل ف د. لف        

و ر   إشا ل   د   تن  ل ض ع  ف د  ل    و ل ر     لف   ني له     مد ول   لإث ب      لتس ؤ   

  لأ    

 م   لف  د ب ف د  ل    وم ي ني     وم  م  طري   لى  ل ول   لض ف  للا ت    ؟ -

وم  م ى   ف ق  ل   س  لففه    لس ئ       وم ي  ل ر     لف   ني  لسل م ل ف   ل    -

  ل ص ل إلى ل ر     لف   ني  لسل  له    لن ع م   ل ف د؟

 للج ل  لففه   لف ئم ب  ده      ه  ي ث  ث ل  -
 
 ق        ل   

 
وي  م   ل ر      ضع    

ي    لط      لف      ل ف د  ل   ؟  ففه   ف في وث  

     تسل ط  لض ء  لى ك ف  ي ه  لإشا ل     لت  ك     ق و وضحن   ند ول م  خلال ي ه  ل 

   له  آث   ق       ب لغ   لأي   ،  تر ب  لى  د ي   لف  د ب ف   ل     ب   ء، وم  ثم  لى  ر  فه 

 لف   ني بإدخ له  دت    ء  ق       م    ،    ء مج ل  لف      ل        لخ ص     د   ه    

يس  ثب     إقد مه ض   ط ئف  م  ن  ومس  ه م       ه  ف  ذو ط     خ صه،ك  ذلك ب  

  ل ف د  ل روف  ل ين     ء  ف د  لف      ل  منو  لخ ص.

ي   و ن           ك ف  إشا ل    ي ه  ل       لى  لنهج  ل ل    ل صفي و ل دل ل    

ه   فل  ي  من   و لح ي  بشن   ن ول     ننهج لنهج  ل صفي     ن ولن  لل    س  لففه    ل

لل ر  ف لف   ني ل ف   ل   ، ك     ن   ننهج  لنهج  ل دل ل        مه ف  دل    لحجج و لأ      

  لت  ق ل ب    لففه و لأ ا    لفض ئ   ل  لف  ب ل ض ع.

د  ل     ل   ل ف      إ   ي    ي ه  ل       ن   ث ء     فتر  مر ظ  ب ل ط  ف    لف       و ل 

   م  ل   ل ول  لن م  ، ومن   ل ب   وم ر و لطن       و لإم      ل ر     ل د  ، وغ ري  م  

 ل ول  لت    جهت بشا  م عج  للغ ي  لإبر    ف د  ل   ، وق    ل       لس ف ض  ل   ي ه 

  لأضر  ي  ب      ل ف د وق    ل رف   ل ا مل 
 
م   دس   ل ول  لن م    ل    إذ  لم  لأم ، وخ  ص 

 ل ق ق مع  ف د  ل    م  خلال  لإل    ل     ب فه مه   لف   ني، وم ى م  طري  و  ن فه  

 ل ر     لف   ني  لسل م لاي      ثر ي ه  ل ول     نف  ي  لخطط  ل ن     لس   م   و ر  فه 

  لنم ل  و ل  غ  .
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شا ل   وم  لج    ب    ع  لنهج  ل ل    لف  م،  ل دل ل  ل   فإ ن   ند ول  ل ق    لى ي ه  لإ 

و ل صفي و نف   ب    الله ت  لى و  ف فه بتن ول ي    ل ض ع ذو  لأي     ل  لغ  م  خلال  فس م 

ي ه  ل     إلى ثلاث  مط لب  ئيس    تن ول     لطلب  لأول من    ل  ر   ب ف   ل    و ي   ه 

للا ت     و   ص  لطلب  ل    ل ن ولإشا ل   ل ر     لف   ني ل ف   ب لنس  لل ول  لض ف 

 لا ف   ل   س  لففه      ي    ل  د  م   لطلب  ل  ل   ن د ث ف ه    وثه   لنظر 
 
 ل    فف 

 لخ ص  لل       ل      ي ه  لإشا ل   ،   ئل   الله  ل ل   لف ير   ي ففن  إلى م  يد ه و رض ه 

   ف ق. وي  ول   ل

 المطلب الأ ل: التعريف بعقد الب ت  أهميته

ي    ظ    ل   ق  ب  غ   ل    ص    م  ص         لشرو    ذ    لط بع  ل ن  ي، ل   فف  

و ف د  ل    وإ  ك  ت ق  ،ك ف  دول  ل  لم  ل ف م  من   و لن م    ض   بإق  ل ك  ر م  طر 

،وت   فرنس   ول 1782ث و ي   ل             إلى  ل      ص دت م روف       ر    لح ي  إ     

 ،  ن م  مندت شركه )ب ر  1782دول   رفت ي    لنظ       ق مت بإبر    ول  ف  ب       ل    

إخ   (   لتز   ب  زيع  ل  ه     ل  ص    لفرنس   ب  يس، ك   ت  ث ه     م ر  ل ر     ول دول  

ف    
ُ
(  وذلك     مشروع قن    لس يس    B.O.Tلى إبر    ل ف د بنظ    ل    )    لشرق   و ط  

 ،      م  ل ف   لنح  م   ز  فر  لفن  إلى مد    لى ب ش   ل ي  فضه     لك  لفتر  1869 ل    

 م  م  طره  لس ف ل    لى     فلال  لس  س   و  ق   دي لل لاد، إ    ه و   فتر    ف  
 
خ ف 

ن س  لفرنس   )فرد    ديلس بس( بإ  د  طر فرر  منح   م   ز  لى  ل  ل  مد        ق م له

 ق بل  لل ج ي ، و   ثب ي     م   ز مندت  ل ول  99و ل ي و فق  ل ه ل بر   ل ف  ل   )
 
(   م 

م   ع ل ر    لشرك   ل  ل   لفن    لس يس  لأ  ض    للازم  لتشي    لفن   مع إ ف ء شرك   لشرو 

 (.1ك ف   لر    و لضر ئب و لج   ك  لى ك ف  م     و دو   ول  ز  ي    لشروع     تر   ج )

و لى  لرغم م      لسرد  ل    خ  ل ط    ظ    ل    ونشن ه     ل  م   لف ئ    ل ل    و شك،إ  

 و    م  ي  ن  م  خلال ي    لطلب ي   د ي   لف  د ب     لنظ    ل   ق ي  
 
  ن ه لس د ث نسب  

 ل   ع م  خلال  ل ق    لى ت ر    ف   ل    ك  طلب    س   و  يه     ذ    ل قت ) لفرع 

 لأول(، ثم  لح ي      ل ف د  لت   فترب    مفه مه  م   ظ    ل    ) لفرع  ل  ني(، و ل ي    نين   

                                                           

 2، ص2017، 1(  لب   م   ل ف ص     ظر، ي رب مد    لشرع،  ف  ض  لر فق  ل  م ،  ف د  ل   ، د    ل ف ف      ، ط1)

، 1،2014(، د    لفرر  لج مع ،  لإ رن    ، طB.O.T،  لط      لف       ل ف د  ل    )وم  ب  ي ،            لب ج 

وم  ب  ي ، وض ح مد  د،  ف د  ل ن ء و لتشغ   و ف   للر   لل    ،  ف ق  لإد    و لتز م ت  ، د    ل ف ف ،  ّ   ،  29ص

 وم  ب  ي . 16، ص2010، 1ط
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 لغ ي   ل  ر   ب ف   ل     لف  د م  ي ه  ل   
 
 ه     و د ي ه بشا  دق ق   لبس ف  ه ضرو   

وي  م   ل طل     ل ض        ي ه  ل     ، ك     ن  وم  خلال ي    لطلب  نسلط  لض ء  لى 

 ي     ل   ق  ب  غ   ل    ب لنس   لل ول   لض ف  للا ت     ) لفرع  ل  ل (، و ل ي ك   م  

 ل  لسن 
 
ه م   لف  ئ  و لب ي    ق   دي  له    لن ع م  دو ع  ق  من  بإ   د ي ه  ل       ظر 

 ل ف د  لى  ق   دي    ل ول   ل   ق  ،   ي ك     ل  ي  م   لن فع  لأخرى  لت   نتن وله  

 ب ل      و ل دل   و ل  ل ق كل   لب   لأمر.

 (:B.O.Tالفرع الا ل: تعريف عقد الب ت )

   مد  د   تن  غ ل   م ي م إبر مه ب    شخ ص م  ل له وم    فل   لف ل      ضح بن   ف   ل 

     ل ول   و إ  ى مؤ س ت    ل  م  ، ك ل ز     و ل  لح  لحا م    و ي م 
 
 لف      ل    م  لا

 ل   و لمح فظ   ك      بإما    لأشخ ص            لإقل     م  ل      لأشخ ص إبر مه م  ق   

   ء ك  ت شرك    و  فر د،و  ل  ل  فإ   لطر   لأول     ف د  ل      لخ ص  يض  إبر    ف   ل   

   يا    لطر   لأول م   شخ ص 
 
ي ر     يا   دول   و شرك  خ ص ،  ي ليس ب لضرو   د ئ  

 لف      ل   ،  م   لطر   ل  ني     ف   ل    و ل ي يس ى شرك   لشروع فغ ل   م يا   ج ع م  

   إط   شرك  م   د  لجنس    ذ    ؤوس  م  ل ضخ  ،و   لك ك ف   لست  ر    لخ  ص 

 لف      لفن   و ل دي  و ل رن ل ث  ، و    ط            مشرو     ل ن    لأ     ل ى  لجه  

  ل   ق   و لح  ل  لى   ئ    ح   بنس به. 

 ي  م  ن    ف   بإق م   ل ك      شرك   لشروع و     ي   ل نف   مشرو     ل ن    ل د   ، فإ

 ل لاق    لف        لتش بر  م   ل  ط ، وذلك لأغر ض  لإ ج ز  لسريع لل شروع و نق   ل ا ل  ، 

ك ل ف د  لبرم  م   ل  ط  مع شرك    لف و    ،وم ن         بر  شرك   لشروع  ف د م  لف 

 لفن   لمخ         لمج ل  ل ل  و لف   ني و  لمحل   و  ف د  ف يم  لخ م      تش     ك         ب

 ي   ب لإض ف إلى إبر    ف د  ل نم   و  ل       وغ ري . 

 لعقد الب ت
ً
 م نع 

ً
 ج مع 

ً
فف  د ب  لففه  لى م  ل  مش   ه  لى  أم  بخص   إيج د تعريف 

 لت   لففه   ل د     ت ر   ل ف   ل   ، فج ء  ي ه  ل  ر ف      مج له  م نثر  ب لنز     

 د ول بُ  ف  ي    ل ف  ض    ف د  لف      ل     و ف د  لف      لخ ص  و لى   ه ي     ف  ذو 

ط     خ ص  ف   ي ه  لنطلف    لفرر   ول   ت ر ف   ك  ر  ل ف   ل    م نثر  ب لج ل   ل 

ذلك فإ ن    لنظر   ك  لط       لف       له    ل ف ، و ل  لف ب ر  فه   لف   ني، ولرنه وبغض 
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 ج  ث ل  م  ي ه  ل  ر ف   ق   ص بت ك    لحف ف  ب جس  ي  ل نى  ف   ل    م   لن     

  ل  ق    و لف      .

"تسل م  ل ول  للفط ع  لخ ص ص  ب   س  ل ل قط   م   ف   نستش      ف   ل    ي وم   

 م  مشرو     ل ن    لأ      و 
 
  لأ ض لإق م  مشرو  

 
 ل  صف   مد د   لف 

 
لر فق  ل  م  وفف 

ب    ل ول  و لست  ر  لى    ي د    لست  ر ك ف      ء  ل ن ء و لتشغ  ، و ا   لل ست  ر  لحق 

 . (1)    لح  ل  لى إير د   تشغ     لشروع ل    زمن   مد ود  ي م    ف ق  لي       ف   ل   "

ظم       مشرو     ل ن    لأ     ،     ت ه   ل ول  إلى بن ه " ظ   م    (2)ك    رفه آخر

شخص م   شخ ص  لف      لخ ص يطلق  ل ه شرك    لشروع ب  ثب   ف ق يبر  ب ن    

يس ى لترخ ص،  لتز  شرك  لشروع ب ف ض ه ب    م و ن ء مرفق م  مر فق  ل ن    لأ      ذ   

لك  ص ل ي    لشروع وتشغ له بنفسه   و    لط بع   ق   دي، و رخص لشرك   لشروع ب  

 له   لى  د ُ  رن   م    ترد د  الف   لشروع، 
 
طر ق  لغ ر، و ا     ئ  تشغ    لرفق خ ل  

و دف ق ي مش   ح ط  ل م    لترخ ص، و لتز  شرك   لشروع بنف  ملر    ص ل  لشروع إلى  ل ول  

  ن  ن  ي  م    لترخ ص".

إلى ت ر    ف   ل    بن ه "منح  لحا م  ل  يرغب       ت     (3) ب م   لففه ي   وق  ذيب ث 

   إ  ى مشرو     ل ن    لأ      و لر فق  ل  م  م   لأفر د  و  لشرك    لخ ص  فرص إق م  

 لشروع  لى  لأ ض  لت   د دي   ل ول  و د له     ء شر ء و بو    لشروع ب ل     و ل رن ل ث   

لازم  و د له با ف   فف     لتشغ  ، وذلك مف ب     ل  لست  ر  لى إير د   تشغ    لشروع  ل

خلال  لفتر   لت   د دي  له  لحا م ، و لت  ت ر  بفتر    م   ز وب        ء ي ه  لفتر  ي م  د    

 ل   ر ه م           ق م 
 
 ي ".   و  ق   د لشروع  لى  لحا م   لت  يدق له   ل  ر  ف ه وفف 

                                                           

 5 بق، ص  ظر،            لب ج ، مرثع  (  1)

، 1  ظر، صلاح  ري  ل ي ،  ل نظ م  لف   ني و ل   ق ي لشرو     ل ن          ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، ط(  2)

 .44، ص2001

، 2016، 1(     لف      لف   ، د    لفرر  لج مع ،  لإ رن      طB.O.T  ظر،      لف  ح ب  مي حج زي،  ف د  ل    )(  3)

 لك،    ي     ل ظ م،  ف   ل ن ء و لتشغ   و ل د    ب    لنظر   و ل ط  ق، بد  مف   إلى  لن و   ل ل    وق    13ص

، 2001فبر ير،  31 لى  27(  لن ف        ك دي     لس د  ، ث ه     م ر  ل ر   ،     لفتر  م  (B.O.T لأولى ل ف د  ل   

   ني لشرو     ل   ، بد  مف   لل ؤ  ر  ل ول  ل ف د  ل     لن ف  ، وق  ب ذلك، مد   مد   ب    ،  لنظ م لف3ص

 .5، ص1997 ك   ر  -8-7    لف ير  م  
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 ل روف   بةة ) ينستر ل( بن ه "شا  م  (، 1)ي   وق   رف ه لجن   لأمم  ل د   للف      ل ج  ي      

 شا ل        لشرو   ،    نح  لحا م  ب  ث ه مج     م   لست  ر   يطلق  لي م    د د  ل ل  

 ل  د م   لسن     ا   كلل شروع  م   ز ل ن ء مشروع م    وتشغ له وإد   ه و   غ
 
 ف   لاله  ج    

 وم  
 
  ترد د  ا ل    ل ن ء إلى ث  ب  دف ق     ح من     م     ئ   لتشغ   و   غلاله  ج    

 لب ي   لأخرى  ل ن    لهم ض    ف    م   ز، و   ن  ي    م   ز  ن ف  ملر    لشروع إلى  لحا م  

 ثن ء  ل ف وض  لى منح دو   ي  الف   و ب ف ب   الف  
 
من     يا   ق   م  لإ ف ق  ل ه  مس ف 

  لشروع".

وم   لج ير ب ل كر  لإش    ين  إلى     لجن   لأمم  ل د   للف      ل ج  ي ق   طلفت  لى  ف د 

 ، ثم  طلفت  لي   تس    1996 ل    تس    مش  يع  ل ن ء و لتشغ   و لنف ، وذلك     فر ري  ل   

 ، ثم  طلفت  لي   1997يع  له  ك   لأ      ذ    ل       لخ ص     فر ري   ل  د     مش   

 ،  1999تس    مش  يع  ل ن    لأ       لمح  ل  م   لفط ع  لخ ص وذلك     فر ري  لل    

 طلفت  لي   تس     لأ   ل  ل رن      لس ف   بشن  مش  يع  ل ن    ل د     ل  ل  م  
 
ومؤخر 

 (.2)"2001 لفط ع  لخ ص وذلك     فر ري  لل    

ك      منظ    لأمم  ل د   لل ن     ل ن     ) ل     و( ق   رفت  ف   ل    بن ه " صطلاح  و 

  لى 
 
ص  غ           لفط ع  لخ ص ل ف   ب شرو     ل ن     لأ       لت  ك  ت م  ق    رر 

 رو    ي  ز و    لأ  س لفه    ف   ل   ".  لفط ع  ل   ، ذلك          ي ه  لش

 ل لاث كل    إ جل زي  وه  )B.O.Tوي    صطلاح  ل    )
 
( Build(       ذ  ه  خ     

( و لت  ت ن   ف  Transfer( و لت  ت ن   لتشغ   وكل   )Operateو لت  ت ن   ل ن ء ، وكل   )

     ف د  
 
ل ن ء و لتشغ   و ف   للر   وق   م  للر  ، و  لك يا   م طلح  ل    م بر 

 ل   ح  ل طلح  ل رو  
 
 خ    ه بنخ   لأ ر   لأولى م   لتس     لإ جل زي   لش   إل ه   ف 

 (.B.O.Tو لشه   ي  )

                                                           

، 16/12/1996م ي    تى  28 فر ر لجنه  لأمم  ل د   للف      ل ج  ي،  ل و    ل      و ل شرو   لن ف   بن     ك    (   1)

 ل ن ء و لتشغ   و ف   للر  ، ولب   م   ل ف      ل ي    ل فر ر   ظر،          ،  دت  ن     لأ   ل  لف ل   ل  لف  ب

، 2004وم ب  ي ، م ير مد     م ،   لنظ    لف   ني ل ف   ل   ،  طرو   دك    ه، ث م    لبق ز ق، 5 لرثع  لس بق، ص

 وم ب  ي . 12،      لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص18ص

 ( ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ،T.B.0   ل ف ص     ظر، مد    لروبي،  ف د   لتشي   و     غلال و لتسل م ،)لب   م(   2)

 .13،      لف  ح ب  مي، مرثع   بق، ص25، ص2004، 1ط
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     ف د B.O.Tإلى     ول م       لاخ    ) (، 1)وق  ذيب  ل  ض
 
( ل ا   م بر 

  ل ز  ء  لتركي ) رث    وز ل(    ب  ي   ل     ن   ، وذلك ل ن ء و لتشغ   و ف   للر   ي   ئيس 

 ثن ء  ث    ه برث ل  لأ   ل و لست  ر   و صح ب شرك    لف و   م   لفط ع  لخ ص بُ   ِّ 

 
 
 ج  ه     لإ    ب    لبرل    ، و ثن ء شر ه لخططه  لس ف ل   و  تر   ج  ه  لف ل      

ركي و لف ئم  لى إ ن د  لشرو     ل ن      لج ي       ل لاد إلى لإن  ش و دس     ق   د  لت

 (.  (B.O.T لفط ع  لخ ص ب  غ   ف د  ل    

، و  ه   ي بر    (B.O.T)يرى     دق   صطلاح  ل     (2)و لى  لرغم م    ف   فإ   ل  ض

 لأ ض لى  لشروع    ز  ف ف   لح ل     لشرو     ل   ق   لي   بنظ    ل    و لت     ل شرك   

و ل ي ي ن   ف  -(B.O.T) ب       ف   ليس  لى  ب    ل  لك، وم  ثم فإ   خ      ل    

 م  م لره  وإ     ل ي    ف  إلى شرك   - للر  
 
 غ ر دق ق، لأ   للر   لم  ن ف   صلا

 
يا    صطلا  

 ل لره  ب        ء 
 
 ف    م   ز )ب  (،        و قع  لح ل  لشروع ي   لح  ز   لت      د   ف 

يؤك  بن  شرك   لشروع إ       لك  ل ن صر  لت   وث ت   و للازم  لإ ج ز  لشروع ك لآ   

و ل     و لأثهب  و     لك  لرفق ذ  ه، ب  إ  ملر     له ه  ل        ا   ه   لأخرى مطلف ، 

  تشي  ه  ي إن      لك ي ه  ل ث د   م  د مت وإ     ثن ء  نف  ي  لل شروع ففط ق      

 مس فل      لرفق ولم   خ     ك   ه ب  .

(إلى وضع ت ر   ل ف د  ل   ،يا     كثر دق  3ول   م   ي    ل دل   ي   ل ي د    ل  ض)

و  ض  ط   م       لفه  ،     ر   ف   ل    بن ه " ف  يبر  ب    ل ول   و إ  ى  لجه   

     ل  ب   له  وطر  خ ص  ثنب    د  م  ي    شا   لشرك ،  طلق  لي   شرك   لشروع  لإد 

بغرض تشي   إ  ى  لر فق  ل  م  ذ    لط       ق   دي ،  لى  س ب  لك  لشرك  وق  مه  

مف ب  ذلك ب   غلال  لرفق و لح  ل  لى   ئ  ي       غلال ط  ل م    ل   ق ، و   ن  ي   لك 

 م  ك ف   لأ   ء  ل 
 
   لتز   لشرك  بتسل م  لرفق إلى  لجه   لإد      ل   ق   دو   ي مف ب ، وخ ل  

 و د ل  ث   ".

                                                           

 .11-10،     لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص43  ظر، صلاح  ري  ل ي ،  لرثع  لس بق، ص(  1)

، م ير مد     م ،  لرثع 20، وم  ب  ي ،          ،  لرثع  لس بق، ص34،  لرثع  لس بق، صمد    لروبي( 2)

 . 37 لس بق،ص

 .17  ظر مد    لروبي،  لرثع  لس بق، ص (3)
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   م رض ت ل فه  لى ي    ل  ر   بن ه  ب        لترث    لحرف   ل طلح (1)و  يب  ل  ض

(B.O.T)  ل وك لك  ( بال       غلا      ت  ل كل   ) ل ن ء(بال   تشي   و  ت  ل كل   ) لتشغ

 له    لر ي م   لففه، ه  
 
  ت  ل كل   ) ف   للر  (بال    لتسل م، ل   ح  لتس     لسل    وفف 

 كثر  ك   ي    ل فس ر-وي  م  يؤ  ه  ل        ي    ل  د– ف د    لتشي   و    غلال و لتسل م 

   ت    و ع و ش   لل    ر لى  لفه  دق  م   لتس     لس بف ،                م طلح تشي 

 لحف في ل ف د  ل   ،لأ  شرك   لشروع    ف   ب  ل    ل ن ء و لإنش ء ففط وإ    ق   ف   ب ضع 

 ل       و ل   م م، وم  ثم           ل    ل ن ء ك      شرك   لشروع  ف   ب جه ز  ل نى ب لأثهب  

 ن             كل   تشي    في با ف  ي ه  لأ   ل ي   وي  بر و ل      للازم     غلاله، م   ي

 م          م طلح  لتشغ  ،        شرك  
 
        م طلح     غلال  و ع مفه م 

 لشروع ب      ر  له   ل  ل    لتشي   إ     ف   ب   غلال  لشروع با ف   لطرق  ل رن  و ل     

  ليس مجرد   ل   تشغ   لل شروع فدسب وإ    تش   ك ف  م   ث   د     لر ح وي    ل  

     ع     غلال  ل    . 

    و قع  لح ل     ف د  ل    م   ي   وي  بر
 
 وت   ر 

 
        م طلح  لتسل م  و ع مفه م 

         صطلاح  ف   للر    ل ي   ي بر     ف ف  وآل    ظ    ل     ل   ل به    ك ف  دول 

لم،       شرك   لشروع      لك  لأ ض  لف    لي    لشروع وإ     د زي  بف      غلاله   ل  

و    ف ع ب   ل   م   لبم  ط لت  و ق ر  يد دي   ف    م   ز، و ب     ء ي ه  ل    ف   شرك  

ج    ل      ي لشروع بتسل م م       زت   وي   لشروع إلى  ل ول         و قع  لح ل     ف د 

 (.2شرك   لشروع م لر  له)

 ومنض ط   قيلت م  يلاحظه الب حث على مجمل التعريف ت التي 
 
 دق ف 

 
ك د ول  ث د  ل ضع ت ر ف 

 
 
ل ف   ل    إ    ث ء  م ف        ك  رٍ من      وصفه  لأطر    ف   ل    و    ل ول  ت   طرف 

 ف ه و   ي    لف ل وإ  ك   ي   
 
 لغ ل        ف د  ل    إ    ه ليس ين ك م ي نع م            

يا    طر    ف   ل    م   لجه              لخ ص ، ك   ل  ت  ق   إ  ى  لشرك    لخ ص  

  ل ل ك  لأفر د خ  ص مع شرك   لشروع لتشي   مشروع م    بنظ    ل   .

بنظ    ل    م  ق مت به قر   )ث ل    م  ص    ل   ق   من الأمثلة ال اقعية على هذه الص رة

ب تش(  لس      ب  ين   لغردق  بطرح مشروع لتشي   مدط  م  ه ب  غ   ف   ل   ، ك        دي 

 بن ء ص ل  لأل  ب  ل  ل نج و ل ل   دو ب  غ   ف   ل    ل    شر  
 
 ل     ل ري ق  طرح مشرو  

                                                           

 .34، ص  ظر، وض ح مد  د،  لرثع  لس بق( 1) 

 وم  ب  ي . 34ع  لس بق، ص، وم  ب  ي ، وض ح مد  د،  لرث17مد    لروبي، لرثع  لس بق، ص(   ظر، 2) 
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 آخ
 
ر بنظ    ل    لإنش ء ثر ج م   د  لط  بق بنظ    ن   ، ك      ذ    لن دي ق  طرح مشرو  

 ل    م     ى ب ج     م   لن  دي  ل ر   إلى   ق   ء بن دي  ل       طرح     مش  يع 

 .(1)ب  غ   ل   

 
ً
 لى  شخ ص  لف      ل    فدسب ،   من ثم يرى الب حث بأ  إبرا" عقد الب ت ليس مقص را

  وإ    ق  يبر  ب   مست  ر   خ  ص شرك   لشروع م  ثه   ل ول   و إ  ى مؤ س ت    ل  م

 .وشرك    ت       خ ص م  ثه   خرى 

ق   كب   لى     ف   ل    إ    يبر  لإق م   كم  أ  الب حث يرى بأ  مجمل التعريف ت الس بقة

  ر سمرفق      و مشروع م  مشرو     ل ن    لأ       لت   دفق  ل لح   ل  م ،  و تس     ت

     لر فق  ل  م ، كتشي    لط      و  ل  نئ  و مدط    ل ء و لرهر  ء  و          و  لطرق 

و لر   ي وغ ري   م   لشرو   ، وي   وإ  ك    لغ لب     ف د  ل    إ    ه   ت  ف دب   

برملأغر ض ق   دي   و  ج    بد    و  تس      ل لح   ل  م  ك   يفهم م 
ُ
ر ف   مج    ل    

 لش   إلي   كن   بر   ل ول   و      لأشخ ص            لخ ص  مش  يع         و  رفي     و إنش ء 

ص       ض    و مر كب  ج       لاق  تس      دف ق  لر ح و لرسب   ق   دي و ل ج  ي م   

 (. (B.O.Tي ن  ق    ي ه  ل  ر ف       ل نى  لحف في ل ف د  ل    

ص غ  خ ص  م   ل ف د  لت  تس       بن ءا على م  تقد" فإ  الب حث يعرف عق د الب ت بأنه 

  ف ر  ل       لخ ص،   م ب  ثب   ف ق ب   ثه  بد ث  إلى إق م  مشروع      و  ق   دي مع 

 لإذ   صمست  ر خ ص ذو كف ء  فن   وم ل     ل   ول   م   لبم ،   نح م  خلاله   لست  ر  لخ 

بإق م   لشروع و   غلاله خلال م   م ف ل  م فق  لي   و      ئ   يف   بتسل م  لشروع إلى  لجه  

  ل   ق   دو   ي   ا ل   م دي  و د ل  ث   .   

ض   ق     تشج ع   هذ ا  تجدر الاش رة الي ا ه لم يرد أي تعريف لعقد الب ت

    و د شروط   زم      لشرو       ت        لر د  ، و  2010( لسن 9   ت     لل ب   قم)

تشي  ي  و   غلاله  وذلك ب  ثب  ل د   لس ب   منه، و لت    تس فن      ل س ت ر ف  مد د ل ف   

 ل    و ئدت   ف      ت        م   و ل  ذ    لن  ل     ق        ت       س  ل ل   لأثنب  

 ي   لآخر  ي ت ر   ل ف    ل   .  ل   ني و ل ي لم ي  د

                                                           

، مد   بهجت ق ي ، إق م   لشرو       ت       25لب   م   ل ف ص     ظر، م ير مد     م ، مرثع   بق، ص( 1)

 . 17،          ،  لرثع  لس بق، ص112، ص2000، 1(، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، ط(B.O.Tبنظ    ل    



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
84 

 الفرع الث ني: أهمية عق د الب ت  مخ طره :

م   سن  ه   ه ي ف   لأ   ء  ل ل    ل ف ل    (B.O.T)ك   ي  م ل   ل ين  بن   ل   ق  ب  غ   ل    

   ك ي   ل ول   و  لجه   ل   ق    لض ف  له    لنظ  ،     يلفي  ظ    ل    ب ه         

لشرو     لأ       و   ق   دي  إلى  لفط ع  لخ ص فه   ل ي ي د    فف   و    ء  لتشي    

و لتشغ   ط  ل م    م   ز  ل   ، م   يجنب  ل  ز    ل  م  للجه   ل   ق   ي ه  لنفف    ل دي  

 إذ   ل ن  بن  إق م  مشرو     ل ن    لأ       و  تى  لشرو    
 
ع ذ    لط ب ل  ل  ، وخ  ص 

 ل ج  ي  و  لس  ح  و لترف ه  إ      طلب  م  ل ط ئل  لإ ج زي   لى   ض  ل  قع،   ي ك    

، و  لك يا   
 
     ثه  لل رن ل ث    لح ي    لت   ف ف ي  ك  رٌ م   ل ل     لن م   و لأق      

ن   م    ث ه م
َ
   دي   ل   ض   إلى  ل   ق  م  خلال  ظ    ل    ذو ف ئ   ك  ر  لل ول  ي ر

  م  دو ي  
 
مشرو     خرى مه   وذ    فع م  شر ل  طني   ك ل  ل م و لصح  و لفض ء م لا

ب   ص  لشرو     لأ       لأخرى فإ     ف  ر لى  لإشر   و لر ق   لس ر  ل    ومر  له 

  لمخ لف   ل ي يضطلع به  لست  ر  لخ ص.

كن س لل   ق  بن ه ي لق فرص     ل  طن   ل ول  ي   و    ز  لأخ  ب  غ   ل    

  
َ
 لض ف  و فض    لى ش ك   ل ط ل  و ل ضخم     إ   ل    لبمن    لط  ل  ل ف   ل    إ      ر

  بنس ب   م  م  طن   ل ول  لض ف للال د ق بس ق  ل    ض   شرك   لشروع ك     ه 
 
    د 

   ب   ل   غر ضه  للا  ر ط     نف   مر     لشروع، ي طي  لفرص  لل  ي  م   لشرك   ل طن

 شرك    لف و   وشرك    ل    ن  ل      وغ ري     طر ق  ل   ق  م   ل  ط  مع شرك  
 
وخ  ص 

 لشروع، وي      مج له إ    يفض    لى مش ك   ل ط ل  و لففر، وم  ثم  لفض ء  لى  ل  ي  م  

  ق   دي  و رفع م  م  ل  لن     ق   دي     ل ول   لض ف   لش ك    ث       و لس      و 

 . (1)لل   

ف  ل  لم  ل  ل   ف   ب ل  ي  م   لتر ي    و ل د ط   
 
ل    ج     ب ض  ل ول وخ  ص 

للا  ف د  م  ي ه  ل ز  ل ف د  ل       طر ق        ي  للتشري     لف        للازم  لح  ي  

 لحف ق م  طني   ، و  ف ر  لح  ي   لف       لهم  ل   ل   ل طن    
 
ل  مل  مع شرك   لشروع ض    

   ج      لشرع    ث ه     م ر  ل ر    ق   ص    لف      قم )
 
 ، وم   1981( لسن  139ف  لا

( و لت   فض   ب ث ب    يف  176 تى  174خلال م  د و  ا   ي    لف     خ  ص      ل  د م  )

                                                           
، ي ني صلاح، 37-36وم  ب  ي ، وض ح مد  د،  لرثع  لس بق ص 6      ،  لرثع  لس بق، صلب   م   ل ف      ظر،    (1)

وم  ب  ي ، ث  ل     ، م طفى  س ، مشرو     ل   ، مشرو     ل ن ء و ل  لا  لتشغ    158 لرثع  لس بق، ص

 .4 ، ص1997 لف ير ،     ل      و ل     ، بد  مف   إلى مؤ  ر  ل ن     لإد    ،  لن ف     كل    لحف ق ث م  



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
85 

( م  %90   نس   ) –ل ر     ل  مل   ب  ه  لشرك   ومه   ك  ت مش  ك   لطر   لأثنب    د  

( م   ث    ل  مل    لأث  ب و     يف  %80مج  ع  ل  مل   و   يف  م  ي ف ض  ه م   ث      ) 

(و  لك   ض    لشرع  ل ري    ي  ف  ل  %75  د  لفن    و لإد       ل ر       نس   )

 .(1)ف ى  ل  مل   ل ر   وما فد   ل ط ل  وخلق  لا  د   لؤيل  وذ    لة بر  لل

 ق   ص     ل د   ل  ل   منه  لى    ي   كم  أ  المشرع الليبي  من خلال ق     تشجيع الاستثم ر

 و فع كف ءت   وإكس ب   مه     م ف م  و   
 
 ر ف لف     ي    إلى  ني   و ن     ل ن صر  لل ب  فن  

فرص  ل    له  وذلك ب  ثب   ا    لففر   لأولى م   ل د   ل  ل    لش   إلي  ، ك       ل د   لس بف  

م   % 30م  ذ    لف     ق   ك    لى ضرو     ف ر وظ ئ  للأي ي  ل  مل   لل ب   ب      ف     

ل د    ا    لففر   لس بف  م    ل     لى     ب   و كس ب    له     و لخبر    لفن   وذلك ب  ثب 

  لس بف   لش   إلي   آ ف  . 

،إلى         د  ظ    ل    كن  سٍ لل   ق     مج ل (2)و   ي    ل  د  ي يب ث  ب م   لففه 

مشرو     ل ن    ل د    إ    يسه  ويسرع م    ل     ف   ل رن ل ث   ب   م  ل  بل     ل  لم، 

،     إ ه وم  خلال  لسع   ل ؤوب و ل   ص  م  ق   شرك  وخ  ص     ل ول  لن م 
 
  و لأق      

 ف يم  فض  م  ل ي   م  إما      وق     للف ز بنكبر ق   م   ف د  ل    و دف ق     لشروع 

 كبر   ئ    ح ، فإن   تس        ذلك  فض   ل   ئ  و لطرق  ل رن ل ث    لت   م  ل  ص  إلي   

، و   
 
م  ش   ذلك    ي لق بي    فن     ل       ل ول   لض ف  لنظ    ل   ، م   ين رس   ي  

بشا   إيج بي     ط  ر  ل ن    لمحل    ل ن     وك ف   لر فق  ل  مل  م   ي  د ب لنفع و لرخ ء 

     لرفع م   لس  ى   لفن  للأي ي 
 
  ق   دي          ل ول   لض ف وي  م  ين رس و ق   

    مج ل  لتشي    و  لتشغ   ، 
 
 ل  مل  م  خلال     ب    لى    ث لطرق  ل رن ل ث    ل       ل  

يس أدل  لف ف ح ب لك  م   ي ه  ل ن صر  ل طن     ق  ل ني   و ل      ل فن   لمحل  و ل ول ، 

م ن ء  ب ل   ق  مع ا جن بية على هذه الميزة في عق د الب ت ماان قيااا " شااااركة )كي . جي . إل( الك رية

                                                           
، ب رو  2،     لف      لف   ، منش      لحلب   لحف ق   ، طB.O.T )  ظر،  ل  س   ص  ،  ل ف د  ل ول  ،  ف د  ل   )(1)

   ،، ي   ي   لمجلس  ل طن  لل ف ف  و لفن2،  مبي زكي،   ق   د  لس  س   لل ط ل ،  لسل    لم  ل رف ، ع147-146ص، 2011

  لتز   و ط  ف ت    لى  ف د  ل ن ء ب  س  ،    ج ي    لح ي       ف د  دو وم  ب  ي ،  481، ص1997و لآد ب،  لا  ت، 

،  إبر ي م  لشه وي،  ف   م   ز 513، ص2006(،  طرو    ل ك     ث م       ط،  B.O.Tو لتشغ   و ف   للر    ل    ) 

 60، 2002، 1 ل ر   ،  لف ير ،  ط (، د    لن ض (B.O.T لرفق  ل    
 لنظ   خ ل   ط  ، ، 60-59وم ب  ي ، و  صم     ،  لرثع  لس بق، ص 513  ظر، دو ب  س  ، مرثع   بق، ص  (2)

وم  ب  ي ، صلاح  ري  16، ص2009 لف   ني ل ف د  لتشي   و لتشغ   و ف   للر  ،    ل   ل ثس  ر، ث م    لف ير ،  

 وم ب  ي . 146،  ل  س   ص ، مرثع   بق ، ص188 – 187 بق، ص  ل ي ، مرثع  
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دم  ط بج ه     م ر  ل ر    م  خلال ص غ   ل    وذلك لإق م  وتشي   مدط  بدر    

ك س  دع ك  ر للح و         م إق م  ) ثن   و شرو    ف   ثسر ه م ط   ( ت    بن  ث 

  إلى م ن ء دم  ط   لطرق و ل   ئ   ل رن ل ث    ل  ل  ،       جب ي    لشروع  ل  لاق و لم 

(،  لأمر  ل ي ك   له ب لغ  لف ئ      خلق بي    فن      مج ل     م ن ء دم  ط وك ف  2008 ل    )

 ل  نئ  ل ر    لأخرى  لت     ف د  م   ل جر    ل رن ل ث    لس   ل     م ن ء دم  ط،   ي ك 

 .(1)ي ه  ل فن    لح ي   للغ ي      ني   و    ب  ل  ي  م   ل ن صر  ل طن    ل ر    لى

ك     ين ك  م  يرى بن   لنج ح  لر  ر  ل ي  ففه  ظ    ل    إ    ير      ك  ه ي    ص غ  

م   ل  لل   ق ، فه  ب   ب   لخ     ل  ط     لشر ك  ب    لفط ع  ل    و لخ ص ب   ص       

 مشرو    ل ن    لأ     ، م   ث    لر ي  ل    لج ه   
 
 وم ف ئلا

 
  لن ف    م  ص غ   ل    م ف لا

 
 
 ب     لنظ    ل ي   يري  مف      ل ول  للأثنب  وإ    يظ   لشروع و ص له  لمخ لف  ملا 

 
ث  

 لل ول ، و  يُ رض   ق   د   ل طن  للخطر، وي  م  يؤ  ه  ل  قع  ل  ل   ل         لب  د  
 
خ ل  

 لل   ق     م  ل  دول  ل  لم  لح ي   لضطر       ق     لى  ل  
 
 ق  ب     لنظ   ل ا        

منه  و لن مي،         ل ول  ل ف م  تسعى و      م   ظ   إلى  لشر ك  مع  لفط ع  لخ ص    

 
 
 ل ى  ل ول  لن م   و لأق      

 
 .  (2)      ك ف  مش  يع  ل ن    لأ      وذ      ج ه م ث د 

   جه إلى 37   ) "،  التي ك   من  ت ئجه 1994حص ئية أجريت في الع " ه  م  تؤكده إ
 
   م  

 
( بل  

    مشرو     ل ن    ل د    وذلك ب  لغ )
 
  ئيس  

 
( مل    دو   200     د  لفط ع  لخ ص م   

( مل    430بد ود ) 1988    ز د  ي ه  لنس   ب لف     ب لأ      لس بف      ك  ت     ن  

( م   ل  ظ ف    لخ ص     مش  يع  ل ن    لأ      ك   م   ه %7دو   ففط، ك      نس   )

 لفط ع  لخ ص  و شرك    لش  يع ض    ظ    ل    م   دفع  ل نك  ل ول  إلى  لف ل بن نج ح ي ه 

 إلى    ف ع مدس س     نس    لأ ق    ل ل    لش   إلي  
 
   لسن       ل  ظ ف    لخ ص    ؤدي     

 لف دم  ، وي  م   ؤ  ه نس    لأق     لى  ظ    ل       دول كهنغ     و ل ف ن   و وم     و  ل ن  

 (.3)و ل ف ك  ، ب  وم ظم بل     ل  لم  فر   

                                                           
وم  ب  ي           ،  187، ي ني صلاح،  لرثع  لس بق، ص18-17لب   م   ل ف      ظر، خ ل   ل ط  ، مرثع   بق،ص( 1)

 .60 لرث  لس بق، ص
 .151-150  ظر، إل  س   ص  ،  لرثع  لس بق، ص(2)
، (B.O.T ل ي ه  لإ   ئ      ظر،   يب  ب  صفر،  ل       ل  تي لل ش  يع م  ق    ل  ه  ) ل ب   م   ل ف     ة (3)

 .وم ب  ي 15وم  ب  ي ، إل  س   ص  ،  لرثع  لس بق، ص 18، ص2000، 43بد  منش      مجل   لفض ء  ل ل ، ع
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  لى  لأي     ل  ل   و لف       ل  غ   ل   ق  
 
 لتز ي   لإق  ل  لى (B.O.T)وم    ف   و ن ء 

 
و ظر 

)ي    و( فن  ي ه  ل ول طل ت طلب  ل   ق
 
 بنظ    ل    م  ق   غ ل     ل ول  لن م   و لأق      

 لش    و لر ي  لفن  و لف   ني م  ي ه  لنظ     ل م ى ث وى  للج ء إلى ي ه  لطر ف      ل   ق  

     ل د  لب   م   ل ل م    لإ ش دي  وم ى ف  ل   إق م  مش  يع  ل ن   طلب وإلح ح ي ه  ل ول 

 م     ى ب لنظ    ل ول   و   ج ب  لط لب ي ه 
 
 و د ي  

 
 و ط  ر 

 
 وتشغ لا

 
بنظ    ل    تشي   

 ل ول ب    ذ م  د   مه   للغ ي ،           إ   د مج     م   لإ ش د    لف       و لفن    لت  

  لى ص غ   ل    م 
 
 دي  فل   لمخ طر   ق  ي  تس    ي ه  ل ول ب ط  ر بن      لأ      بن ء 

و  ث        لت  ق   نجم    إبر    ف د  ل ن     لس   م  ب  غ   ف د   ل    و لت       لفتر   

 .(1)زمن   ط  ل  للغ ي 

ك، إ  و  ش إلا أ ه  على الرغم من الأهمية العملية  الق    ية لعق د الب ت  التي يؤيده  الب حث

 ق  ب  غ   ل    ق   ث   ب ض     ف د   و  فر    ب ض  لس وئ  و ل  لب     ل  قع  ل  ل  لل  

    م   طل ه من   لأم     ل ل    و ل ض         ن ول ي ه  
 
 لن  ج     ي    لنظ    لح ي  نسب  

 ل ض ع ي   ل  فع و  ء  لترك ز  لى ب ض ي ه  لس وئ  و لمخ طر، وي  م  يؤك ه ث  ب م  بر م  

(، إلى    م  شن   ل   ق  بنظ    ل      ُ دّ    ل ول   لض ف   لر  ر 2ه،     ذيب  ل  ض) لفف

ف    ل ول   لى   لتز مبشر ء لخ م   و  لن ج  
ُ
م   لأ   ء  ل  يظ   لى  ل ى  ل    ، وذلك  ن م   

 بإ  د  طرح  لخ م   و  لن ج بس رِّ  
 
 م ق  م   ل الف  ك م  شرك   لشروع  ثم  ف    ل ول    ف 

ل  طني    و           ث        و        م  ن ، م   يؤدي   ل   إلى  د له  ل لك  لأ   ء  ل دي  

، وية  مة   ة ث   لريف   لت  ك  ت ق   مّلت       ي د له   ل  ل  لخةة ص  و شةةرك   لشةروع  ب ة  ء 

   وشةركة  )  تر ث     ي كر ر(      م إبر     ف ق و ق   مل     مة  ق   ي     لرةهر  ء  لة ر 

، و ل ي  لب   لحا م   ل ر   شر ء  لرهر  ء م  شرك   لشروع 1998 ل    ب    لطرف       ل    

 ن (، ي       ل  م  تشتريه  لحا م   25( مل    دو   ل   )220ب  لغ  ن ي يف   بد  ل  )

  لنفف    لت   ل ر   خلال م    ل ف  بنك له ي
 
  خ س  مل      دو   و   ، وي  م  يف ق ف ل  

  د له  شرك   لشروع  ن  إق م    لل دط   لرهر  ئ  .

                                                           
 وم  ب  ي . 57         ،  لرثع  لس بق، صوم ب  ي ،  8ل ب   م   ل ف ص     ظر، خ ل   ل ط  ،  لرثع  لس بق، صة(1)
 وم  ب  ه. 62،          ،  لرثع  لس بق، ص554، دو ب  س  ،  لرثع  لس بق، ص192ي ني صلاح،  لرثع  لس بق، ص (2)
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بن ه من   طر ومس وئ  ل   ق  ب  غ   ف د  ل       يؤدي إلى  ي   ل ل  ( 1)ك      ين ك م  يرى 

  ق   دي  و لس       لى ك ف    لض   له    لن ع م   ل ف د إلى  لأثنب  و ؤدي إلى  له  ن 

مف      ل ول  بسبب  م   د آث    ف   ل    إلى م   زمن   ط  ل  للغ ي ، و لت      إلى تس   

 م   صل  ك   ي   لح ل     ف  تشي   وتشغ   قن    لس يس   ي ك إذ   ل ن  بن  
 
وتس      م 

لشرك    لر    ل    ل  لاق  و ل د   شرك    لش  يع  ل   مل  ب  غ   ل    ه  مج     م   

،  لأمر  ل ي ي  د  لس  د   ل طن   و    فر    لس  س   و  ق   دي لل ل   لض   لأ  ي ه 
 
م ل  

 لشرك   إ    تسعى إلى  دف ق  كبر ق   م   لأ   ح ول   لى  س ب  زو  س ف    ل ول  ب  و ث  ل 

     ل ل     لن م    م  م  طني    دت                 ق   دي
 
 له ن     ق   دي  وخ  ص 

 .
 
 و لأق      

ك   يؤخ   لى  ظ    ل    بن ه يؤدي إلى    نز    لف       ق   دي  لل ول   لض ف   لى  ل ى 

 ل    ، وخ  ص   ل ول  لت     لغ     ل  م  لحا مي لشرك    لش  يع ل ي  ،  و  لك  لت   ف   

      لسخ    لل ست  ر    لخ  ص وغ ل    م، ك   ن لم م   لأث  ب وليس  ل طن     لح  فب    ت 

ك ل  لغ      ف يم  لإ ف ء    لضر ب   و لج رك   لشرك   لشروع  و  ف يم  لإ      و ل  م 

 لحا مي و لفروض  ل ل    ل  لغ في   بف  ئ  من فض  للغ ي   و منده      غلال   لا م  لأ  ض   

لشروع  بشا  مج ني ومنده   تى ثبء م   لأ  ض    لمج و   لأ ض  لشروع لل   د خلاله  لأغر ض  

إ ج ز  لشروع م   ي ط       ف د   ل لى م  ي ه  لأ  ض       ل ن     ل طن    لس   م       ظ  

 .(2) ي ه     ض   م طل   ط ل  فتر    م   ز و لت  ت   ط  ل  للغ ي  ك     ق و وضحن

وي  م   لا ظه و ق   م  ش  م  خلال    ص ق         ت      لل ب   ل ي   طي شرك    لش  يع 

( 10 لأثنب     لر  ر و لر  ر م   لب ي   و لح  فب    ت         ل  لغ في    وي  م   فر ه     ص  ل د  )

(، و لت  ش ل  لإ ف ء م  7( ل  )1م  ق     تشج ع    ت      لل ب  وذلك     لففر   م )

 لضر ئ   لر     لج رك   و      لخ م     ل     ي  بشن  آ   وم     و ثهب   لشروع ب  

ط لت ي    لإ ف ء    تى       ل  نئ و ل  ب   و لن ول ،ي   ب لإض ف  إلى  لإ ف ء    لفر      

ل  د   ول   وم  د  ل   ي  و لإ لا ، ك    ل جه ز   وقطع  لغ    وو  ئ   لنف  و لأث ث ومس لبم    

                                                           
 61ص ،2002( و ل ط  ر  لح ي  ل ف    لتز  ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، طB.O.T  ظر، ث بر     ،  ف د  ل    ) (1)

، وض ح مد  د،  لرثع  لس بق، 22-21، دو ب  س  ،  لرثع  لس بق، ص64وم ب  ي ،   صم     ،  لرثع  لس بق، ص

 .14-13وم ب  ي ، مد   بهجت، مرثع   بق، ص 36ص 

ف     م( لب   م   ل ف      ظر،  س  مد  د،  لنظ    لف   ني لش  يع  ل ن            ذ    ل       لخ ص، د     2)

 وم  ب  ي . 69وم  ب  ي ،          ، مرثع   بق، ص 98، ص2006 طرو   دك    ه م  ث م    لف ير  ، –
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ش لت ي ه  لإ ف ء    لإ ف ء م  ضر     ل خ  وضر     لإ   ج وضر     ل مغ   وغ ري  م  

 ف ك ف ن  ب كر  ي ه .
 
  لت    يسع  لف   ل كري  ث    

 
  لإ ف ء    لر  ر   ث  

       س  ل ل    ثنب   ل   ني  قم وذ    لإ ف ء       ت        ك   ق   ص  لي   ق       ت

، وذلك     ل  د م   ل د   ل  من   تى  ل د    لح دي   شر، و لت  ث ء  مش ب   1994( لسن 102)

 لل رر  .
 
 بشا  ك  ر ل   و ده  لشرع  لل ب     م  دي لش   إلي   آ ف  ل   فإ ن   ر في به من  

      ط   ه  ل  ي  م    لتز م    ل ل    لت  م   ل  ثب  لى ك       ل   ق  بنظ    ل    إ    يد

 ل ول   لف    ب       ب   إ ج ح ق     لشروع، م   يد له      ء م ل   إض ف  ، ك لف    ب دض ر 

مستن     ل   ق  وخ ض غ     لف وض    لط  ل  مع شرك   لشروع وت     و    ب  لستش     

 لف         ل ي  ي  ل    ل ول     إثر ء  لف وض     لى  لشروع ، ك       ل ول   ل ل    و لفن    و 

و   ثب  ف   ل    فإن     د   ب لإض ف   لى م   ف    ك ف   ل  ق    لت  ي  رض له   لشروع 

تز  لك لمخ طر  لس      و لتشري     و      ث غ ر ل  ق      ثن ئ    ك لحروب  و  زم   ،      

 (.1) ل ول  ب    ض شرك   لشروع    ك ف  خس ئري   ل  ل       ي م  ي ه  لمخ طر

 :العق د المش بهة لعق د الب ت :الفرع الث لث

فرز  ل  قع  ل  ل     مج ل إق م  مشرو     ل ن    لأ       ل  ي  م   ل ف د قر     لش ه  لف  

       ن ول ب ض     ع ي ه  ل ف د  له   من  ، ب ف د  ل   ، م   ي طلب من  م  خلال ي ه  ل

     ل ول  لن م   و لأق      ، وذلك دف   لأي  ل   س ق  يفع ب ن  و     ف د 
 
و لأكثر ش     و  تش   

 ض    ل ن د  ل  ل   
 
  ل    مد  د   تن  و لت   ن  دي        

:
ً
 (B.L.T)عق د البن ء  التأجير   قل الملكية -أ لا

 وه   خ     للال      جل زي ت   
 
 ,Build) ف د  ل لت م   ل  غ  ل   ق ي   لح ي   نسب  

lease,transfer)  ، و   ي    لن ع م   ل   ق   لتز  شرك   لشروع ب      بن ء  لشروع مد   ل   ق

 م  يا       ل  ني  لحا م  ،  ثم ب         ء م  مر ل   ل ن ء  ف    لجه   
 
   ق    د      لوغ ل  

ب  ت ج    لشروع م   لست  ر  لخ ص ل   زمن   م فق  لي       م   ز  ل لت، بد    ا    لف    

 لإيج     ك ف   ل دف ق ي مش   ح م ف ل لشرك   لشروع   ي ر   تغط     ل روف    ل ن ء 

 خ ل   لل ول   لض فو لتشي  ، ثم    فتر    ف       ء   م   ز ي  ح ي    لشروع مل
 
  ل ف  ا 

                                                           

وم ب  ي ،          ،  لرثع  لس بق،  180، ي ني صلاح،  لرثع  لس بق، ص37(   ظر، وض ح مد  د،  لرثع  لس بق، ص1)

 . 6ص
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 ل لت ك       ل  ض م   لففه يس   ي    لن ع م   ل ف د ب ف د  لتشي  ، لل نث رو    غلال 

  ف د  لتشي   و   ت ج   و    غلال و لتسل م)
 
 (.1و لتسل  ر   تس ى  يض 

  د ي  ج كةة نغ(،     تةة  ق  وم   لأم ل   ل  ل   لهةة    لنةة ع مة   ل فةة د مة  قة   به بنك )    

م شةةرك  )  ش    تس (  ل ف      ل  ب     ل    م   ز  ف   ب  س  و شرو   ن  وذلك ل نث ر م  

 بأي لتزام ت م لية( م   لشروع  لف  ، وي  م نى إد  ي دو     يلتز  بنك )      د( %30نسب ه )

  ب     تسترد  لنفف    لت  ك  ت ق  صرف    ب   ص   ل    ل ن ء، وير   فإ  شرك   لشروع  ل

 (.2)( م  مس     ل نى%30 لى  لشروع مع ي مش   ح م ف ل م  خلال  نث ري  لس    )

و ج    لإش    إلى   ه    ي    لن ع م   ل ف د    ن ف   ملر    لشروع مد   ف   ل لت إلى شرك  

 لل
 
 خ ل  

 
 ول   لض ف وه   لس نثر      ي    لن ع م   لشروع      ظ    ض  لشروع ملا 

 ل ف د،  ب لف ب  يا   لشرك   لشروع  لحق      ترد د م    فف ه م   ل روف   مع ي مش   ح   

بنس به ذلك م  خلال    له   لى  لف      يج        شا   قس ط شهر    و  بع  ن   ، و لجن 

ق   ن م     ا   ل ي    لرغ         ي غلغ   لأثنب     ب ض  ل ول إلى ي    لن ع م  ص غ  ل   

 لنس ج   ث   ع  و  ق   دي و لس  س   لل ول   لض ف ، وذلك ل و ع          و  من  ، وق  

ثر   ل  د     ي م  ل   ق  ب     لن ع م   ل  غ لإ ج ز  لشرو     ل  لاق   ك لطرق  لسري   

 (.3)ج     لس     و لسل   لط  م  لف    و لن 

: عق د التحديث  التملك  الاستغلال  التسليم ) ث
ً
 ( M.O.O.T  ي 

( M.O.OTي   ي    لن ع ي   لآخر م  ص غ  ل   ق   لس د ث ، و رثع تس    ي ه  ل ف د ب ف د )

 للال    لإ جل زي  )
 
(و    ي    لن ع م   ل ف د modernize,own,oprrate,and, transfer خ     

،  ي م إبر    ف  و 
 
 ل  لق  ط  ر  و  د ي  إ  ى مشرو     ل ن   ل د     ل ث د و لش    صلا

(M.O.O.T  ب   شرك   لشروع  و  لط   م  ثه  و ل ول   لض ف  م  ثه   خرى  ف   خلاله  شرك )

ز (    طر ق    ز ه ط ل فتر    م   M.O.O.T لشروع ب د ي  و ط  ر  لشروع مد   ف  )

 ل ن ح، وين  ي ضح لن  بن  شرك   لشروع    ف   بني بن ء  و    د  ث لل شروع مدل ف  
                                                           

 د   ظر،    ي     ل ظ م،  ف د  ل ن ء و لتشغ   و ل      ب    لنظر   لب   م   ل ف      ل ي ه  لن ع م   ل ف( 1)

، وم  ب  ي ، دو ب 53وم  ب  ي ، خ ل   ل ط  ،  لرثع  لس بق، ص ،112، ص2001، 1و ل ط  ق د    لن ض  ل ر   ،  لف ير ، ط

 .23-22وم  ب  ي ،          ، مرثع   بق، ص،60 س  ، مرثع   بق، ص

، مد  د مد   فه  ،  ف د  ل     42، مد    لروبي،  لرثع  لس بق، ص53لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص  ظر،     ( 2)

 .62، ص 2002 ك   ر، – 29-28و ر  فه    لف   ني، بد  مف   إلى مؤ  ر  لف ير   ل ول  ل ف د  ل      لن ف      لفتر  م  

 .  59وم  ب  ي ،دو ب  س  ،  لرثع  لس بق، ص 53رثع  لس بق، صلب   م   ل ف      ظر،     لف  ح ب  مي،  ل( 3)
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(M.O.O.T و د   م  خلال    زت   له  لى ،
 
( وإ     ف   ب ط  ر و د ي  مشروع ق ئم      

 لأ  تسترد شرك   لشروع م روف ت   و فف ت    لت
 
     لى ر مف ب  م ل  م  ث ه    لن ف    يا   ك ف  

  ل    ل د ي  و ل ط  ر مع ي مش   ح م ف ل و  ل  ل  فإ  شرك   لشروع     لك ي    لشروع 

 (.1( وذلك لأغر ض  ل ط  ر و ل دس   و ل د ي )M.O.O.Tوإ     د زه لفتر  زمن   مد د      ف  )

 م   لجن  ل ول  إلى إبر    ف د )
 
  ت   ذ    لط     ( لأغر ض  ط  ر و د ي  مشرو M.O.O.Tو  د 

 لفن   و لت   د  ج إلى  فن   م ط      ي   ل   كب  ل ف    ل رن ل ج   لس ئ      ل  لم، ولأ  ي ه 

 ب يظ  وإما      فن     ل     تس ط ع  ل ول   لض ف    ب ري  
 
 ل رن ل ث     د  م   ال   م   

    دول  ل  لم  ( مع مست  ر خ ص غ ل    M.O..O.Tف لجن إلى إبر    ف  )
 
، وخ  ص 

 
م  يا    ثنب  

(  لى     ف   شرك   لشروع ب    ب M.O..O.T ل  ل ، و  د  م ي م    ف ق م  خلال ص غ  )

 لل     لى إد م      
 
مج     م   لف ى  ل  مل   ل طن    لى ك ف    لتشغ   و ل      مس ف لا

( م   ي لق ق      رن ل ث   د ئ       ل ول  M.O..O.Tي    لشروع    مر ل  م  ب        ء  م   ز )

 (.2 لض ف )

:عق د التجديد  التملك  الاستغلال)
ً
 (R.O.Oث لث 

(، م  Rehabilitate, Own &Operate(، و لت  ه   خ      للال    لإ جل زي  )R.O.Oت    ف د )

بر    ل ف  مع شرك   لشروع  ل ف د  لس د ث  ه   لأخرى، ففي م   ي ه  ل ف د  ف    ل ول  بإ

 ن م   ا    لح ث  ملح  إلى  ج ي  ي  ك  ب ض مشرو     ل ن    لأ       ل  ثر       ،  و  لك 

 لت  ت  ني ص          لتشغ  ، م    رضه  للخس     و  لك  لشرو     لت   ا   بد ث  م    

 لأثهب   و و  ئ   لنف   و  ل      و غ ري   لإثر ء  ل    م    ء م       ج ي   ل  ني  و  لآ    و

(     ف   شرك   لشرو    لك (R.O.Oم        ث    له   و لمح  ث  إلى  ل ج ي ، و ف ض    ف  

 ك     
 
 م ل  

 
 لشروع مد   ل ف  و لف    بتشغ له و   غلاله  ظ ر     ند ل ول   لض ف  مف بلا

   ب ج ي ه و   غلاله و ف يم خ م ت    و من ج ت   إلى ث ه    فلاللر   لشرك   لشروع  لت   ف

                                                           

،     لف  ح ب  مي، مرثع   بق، 25(   ظر،          ، مرثع   بق، ص(M.O.O.Tلب   م   ل ف      ل  ف د ( 1)

 . 54، مرثع   بق، ص لروبي، مد   64ص

،     لف  ح 55  ي ، مد    لروبي،  لرثع  لس بق، صوم  ب 40لب   م   ل ف      ظر م ير مد  ،  لرثع  لس بق، ص(2)

 وم  ب  ي . 65ب  مي،  لرثع  لس بق، ص
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 لن ف     و لح  ل  لى  لردود  ل دي  ل ي ي  ضه      فف   وم روف    ل ج ي  و   له   لى 

 لأن      لك  لشروع ن  ئ   و   لتز  برده لل ول   لض ف  )
 
 (.1ي مش مس  ر م   لر ح  ظر 

 : عق د البن ء 
ً
 (:B.O.O التملك  التشغيل ) رابع 

( م   ل ف د  لس د ث  Build, own, and operate خ     للال    لإ جل زي  ) (B.O.O)ت   تس    

( ي م  ل   ق  ب    ل ول  وشرك   لشروع B.O.O لى  لس       ت        ل ول  ، و   ثب  ف  )

    ثم   لره و لف    ب   غلاله وتشغ له لى     ف   ي ه  لأخ ر  بتشي    لشروع مد   ل ف ، وم

خلال م   زمن  ، ك       شرك   لشروع    لب     ن  ي    م   ز بإ  د   لشروع إلى  ل ول   لض ف  

وإ    بإما ن         ر      ق    لشروع وإ  ك    لغ لب  لأ  في م   ي ه   ل  غ  من ل   ق     

م   لشروع، م  ل      لأ ض  لف    لي   و      ء م     م   ز  ف     ا    ل ول  م لر  لنس   م  ن 

  لى  ف  م م ا م  وش م  
 
شرك   لشروع ب فع مف ب  م ل  لل ول   لض ف   ظ ر ملر      ض بن ء 

 و ص له وخ  مه. ل ث د    لشروع

: عق د التصميم  البن ء  التم يل  التشغيل )
ً
 (  D.B.F.Oخ مس 

(  خ     للال      جل زي    D.B.F.O ل ف د  لس د ث     مج ل    ت     وت   تس    ) آخر  ي   ي

(Design ,Build , Finance, And Operate  و   إط   ص غ  ي ه  ل ف د ي م  ل   ق  ب    ل ول  م )

   للازم ثه  وشرك   لشروع م  ثه   خرى،  لى     لتز  شرك   لشروع بإ   د ك ف   ل   م م

، و      
 
 لل   م م  ل    مس ف 

 
لل شروع مد   ف ، ثم    مر     ف   ف   بتشي    لشروع وفف 

  ل    ل ن ء  وب  ي  ف   شرك   لشروع ب  ل    لتشغ   و    غلال و  د  م   لجن  ل ول   لض ف  

 ق    ل نفله    لن      ل  غ  ل   ق ي      لشرو     لت    طلب إ   د  و  
 
 مس ف 

 
       

كإق م   لجس   و   ف ق و ل  نئ و لط    ،     يفع  لى شرك   لشروع و ثب   لتز   بتشي   

، و إما   شرك   لشروع     ف د 
 
 لل   م م  ل فق  لي      م 

 
(    تسترد م  (D.B.F.O لشروع وفف 

 ثن ء فتر   لتشي   وذلك م  خلال ق  مه  ك  ت ق   فف ه م         ثن ء إ   د  ل   م م  و 

 (.2ب   غلال ي    لشروع ط ل  فتر    م   ز  ل ن ح و   له   لى ي مش   ح)

                                                           

وم  ب  ي ،       لام ،  ل ف د  68(   ظر،     لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق صR.o.oلب   م   ل ف      ل  ف  )( 1)

 .5، ص2003 ،1(، د    لن ض   ل ربي،  لف ير ، طB.O.T  د     و ف د  ل    ) 

،          ،  لرثع  لس بق، 57،  ل      ظر، مد    لروبي،  لرثع  لس بق، ص(B.F.OD.لب   م   ل ف      ل  ف  )(2)

وم ب  ي ،     لف  ح  60، دو ب  س  ،  لرثع  لس بق، ص111وم  ب  ي ،    ي     ل ظ م،  لرثع  لس بق، ص 24ص

 وم ب  ي .  3د  ،  لرثع  لس بق، ص، م ير م70ب  مي،  لرثع  لس بق، ص
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و ج   لإش       ن  ي  ي    لطلب إلى   ه   ث      ع  خرى م   ل ف د قر     لش ه م   ف د 

ه  ل         ن طي  لف  ئ ص     ل      يسع   لف   ل    دي  ث     ل     ولن  م  خلال ي 

 ل ف د  ل    و لأكثر         
 
م ا مل    ل مج     م  ي ه  ل ف د  لت    ين  بنن    لأكثر قر  

     لن      ل  ل   . 
 
 وش    

 التكييف الق   ني لعق د الب ت: المطلب الث ني:

  ني ل ف د  ل    ت   م  ك     ق و وضحن  م  خلال ي ه  ل      بن  إشا ل    ل ر     لف 

  وليس ك   ق  ي  و لل يل   لأولى بنن ،  لس ئ  ذ    لأي     ل  لغ  م   لن      لف       و ل  ل  

إشا ل    ظر   فدسب وذلك لأ   ل د ي   لسل م و لصح ح ل ف   ل    وإدخ له ض    ر    

   لن      لف       ،    إ  ق   ني مد د م  شن ه    يج   م  ي    ل ف   كثر   ض  ط   م

 ر     ي  ف  م   ل ف د إ    ي م    طر ق إ ن ده إلى  ظ   ق   ني مد د يدر ه، وم  ثم يا   

بإما  ن  م رف  ط      لحف ق و  لتز م    لتر     لى  ف   ل    و ل ق    لى آث  ي   لف       

 . لر    ب    طر    ل ف 

ف       فه ط  م  م رف   لف      ل  ثب  رنن       لف   ني ل ف   ل    ك      مسنل   د ي   ل ر 

ل  نشبت من ز    ب   طرف ه ك     ه يد د  لفض ء  لمخ ص بنظر  لنز ع ،  و  يا   ين ك ص     

ف      لخ ص ين      إلى  ل رف      د ي   ل ر     لف   ني ل ف   ل    متى م   م إبر    ل ف  ب   ط

و ا  بس ط  ي رنن  إ ن د  ف   ل    ض   ط ئف   ف د  لف      لخ ص  ي إ ن    ض ه فهن  

 لأ ا    لف      ل ني  و  لف      ل ج  ي .

ين      إلى  ظ م   ق        م  لف      ي    إلا أ  المشكلة تث ر عندم  يك   طرف  عقد الب ت 

 م   شخ ص  لف      لخ ص  ظ    لف      لخ ص م  لا    شرك   لشروع ب    
 
  ي  شخ  

     ل ول   و إ  ى مؤ س ت    و  ثهبت    لإد     
 
و لطر   ل  ني ين    إلى  ظ    لف      ل    م  لا

 ب    ل ول   لض ف  لل    و    شرك   لشروع    ء ك  ت مست  ر 
 
    ي م إبر    ف   ل    غ ل  

 لف         ل إ ط ء  ف   ل     ر  فه  لف   ني  لسل م  مدل   و  ثنب  وي  م  خلق  لإشا ل  

ذ  ط     ق       
 
   ء ب     ئه إلى  ظ    لف      لخ ص  و  ظ    لف      ل     و ب      ه  ف  

خ ص  تس  ثب م  مل   خ ص ، وم  ثم  خض  ه لنظ   ق   ني خ ص ي   ش ى مع ط    ه  لخ ص ، 

ء  لف      لخ ص  ل ي  يؤك و    رو   لى         ف   ل    م  م   ز د م    لخلا  ب   ففه 

وففه ء  لف      ل     ل ي  ي  برو ه م   ف د  لف      ل    ب   – ف د  لف      لخ ص 

                                                           

 



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
94 

ويس        لى  نص لهم  لففه  له    ل ف ، وُ  رو   لى ذلك م   ف قم م   لإشا ل   و ط ل    

، ل   فإ  ففه ء  لف      ل     م   لخلا   و لشف ق  لح ص  
 
    ر    ي    ل ف   لح ي   نسب  

 إد    )  لفرع  لأول( بين   ففه ء  لف      لخ ص يرو    ه  ف  
ّ
يُ رو   لى         ف   ل     ف  

م ني  و ج  ي  ) لفرع  ل  ني( و ين   ذيب فر ق ث ل  م  كلا  لطرف   إلى         ف   ل    م  

  لط      لخ ص  وي  م   نتن وله    ) لفرع  ل  ل (.  ل ف د ذ  

 الفرع الأ ل: عق د الب ت داخلة في  ط ق العق د الإدارية:

إلى         ف   ل    ص      ي   ل ف    م   ز،لأ ه  ف   (1)ذيب ث  ب م  ففه ء  لف      ل   

  بط       م   يس لب     يت ع   لتز  مر فق   م  وم  ثم فإ ه ي خ  ض   ط ئف   ل ف د   د     

إبر مه  طرق إبر    ل ف د  لإد     وم  ثم يجب مر      لف      لف         لنظ    لل ن ق     

و لب ي    و ؤ س       ي    ل  ثه       يم  لف       لإد      ف   لتشي   و    غلال 

ف   لإد  ي  ل روف      ي م إبر مه م  ق   و لتسل   لى    ي    لأخ ر إ     نط ق  ل ه شروط  ل 

 و شخص م   شخ ص  لف      ل    وه   ل ول   و إ  ى مؤ س ت    ل  م  وذلك بف   إد    

     و  جه ف ه إد     ل ول  إلى  لأخ  بن ل ب  لف      ل     ن   ل   ق  وذلك 
 
تس  ر     مرفف 

  و     شروط    ثن ئ   غ ر      دي   و غ ر منل ف     مج ل  ف د 
 
بن  ي ض    ل ف  شرط 

  لف      لخ ص.

ي  م    ا مه   لى    ص غ   ل ر       ل   ه  م  أكدته في هذا الصدد محكمة القض ء الاداري 

 ل ف   لإد  ي    ل     ص غ   ل ف   ل ني      ه  ي  ل ف    د  ي يبر  ب   شخص م   شخ ص 

 لف      ل    و    فرد  و شرك  م   شخ ص  لف      لخ ص يس      دف ق  ل لح   ل  م  

 لأ   ل ف د لإ  بإد     و تس  ر  ل  لفي مرفق     و   كفت   ل   ق ي  في   غ ر
 
د     م ا ف    ظر 

 (.2إ     ر    دف ف ل لح   ل  م  و لنفع  ل   )

 ن ف د  ل    إ    ي  إلا أ ه  على الرغم من تأكيد غ لبية س حقة من فقه ء الق     الع " على 

  ه ق ف  إد  ي وي  ف   لتز    لر فق  ل  م  وم  ثم يجب إخض  ه للف      لإد  ي فإ  ي    ل  ث
                                                           

، ثي     س     ،  ف د  ل    وك ف   فض  لن ز    42لب   م   ل ف      ظر مد  د مد   فه  ، مرثع   بق، ص)1)

وم  ب  ي ،    ي ي      ا ش ، م       ل ف د   د      46 ، ص2006 لن ش    ن  ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، 

 .4 ، ص2010 ل ط  ق  ل  ل ، منشن   ل    ،  لإ رن    ،  ل ول      

ق(  9( لسن  )3480.  ل   ى  قم )1962-12-2ق، ثلس   4(، لسن  625 ل   ى  قم )–  ا   مدر    لفض ء   د  ي ( 2)

( ، ق 15( لسن  ،)222، وك لك  ل   ى  قم )1961-6-25ق(، ثلس   14( لسن  )1184، و ل   ى  قم )1967-6-2ثلس  

 .1966-12-13ثلس  



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
95 

 م   لففه)
 
( للرد  لى  لأ       لف        لت    قه        1ق    ب    ف د       برى ث  ب م  بر 

 ل ف   لإد  ي      يرى  لن ف و  بن ه مع  ل ف  ب  لر  ر  ب    ف   ل    م  ثه  و ف   م   ز 

  يله . لرفق م  ثه   خرى ولرنه   ث  ب    ل ف ي  فروق   ث ير     ي ر   ج

    إ ه و   إط    ف   ل     لتز  شرك   لشروع ل       لشروع بنك له  ب   ء بتشي  ه و     ء 

بتشغ له وم    طل ه ي ه  ل  ل    لط  ل  و لالف  م   م  ل ب يظ  ي د     ني   لست  ر  لخ ص 

   ،         للتز  بتشغ دو  غ ره، بين    لح ل  لى خلا  ذلك    م        ف   م   ز  لرفق  ل  

 لرفق  ل      ي د    ي  م روف    و  فف   لأ ه   يف   ب  ل    ل ن ء و لتشي    صلا، م   يؤك  

 وثه   خ لا  ب    ف   ل    م  ثه  و ف   م   ز  لرفق  ل    م  ثه   خرى.

ل بن   ف   ل    إ    (إلى  لف  2ك     ه    م رض     ف د ل يب  ل ف   لإد  ي ذيب  ل  ض)

ي ضع كغ ره م   ل ف د ل     ل ف  شري    ل   ق ي   لنب ق     لط    لإ  د  ، و ل ي يفض   

ب    ث  ز  فض  ل ف   و ت  يله ب لإ  د   لنفرد  لأ   طرف ه وإ    ب   ف ق ب   طرف ه وم  ثم 

   يف    لى    ف ق ب    ل ول   و ينررو   لى  ف   ل    صف ه   د     لأ  و قع  ف   ل    إ 

 .ك   لشروع كطر  خ ص م  ثه   خرى إ  ى مؤ س ت    و إد  ت    ل  م  كطر      م  ثه  وشر 

    إ   ل ول  ق   ضيت  ب   ءِّ بن   ا    لى ق    لس و   مع  لطر   لخ ص م  خلال  ل خ ل 

  
 
       دت   و لط        ثن ئ    ل روف      مف وض   ط  ل  لإبر    ف   ل    م   ي    ن ز 

مج ل  ف د  لف      ل   ، وي  م  ي ر  بن ل ب   د     لخ ص ، وم  ثم فنن       لك  ي   لط   

   ثن ئ      مج ل  ف د  ل    وإ      ضع لأ ا   ي    ل ف  ومتى م   خلت  ل ول  بني م  شروطه  

 فع  ل    ض    لت  غ ل   م   ا   ك  ر  ث    م   ي ن      ل ول  ق مت مسؤول      ل ف ي  و لتزمت ب

 ف   لى ق    لس و   مع  لست  ر  لخ ص  و م  ي ر  بشرك   لشروع م   يؤك      إد      ف  

  ل     سب م  يب م ففه  لف      ل   . 

   ل  م  ئ      دف ق  ل لحك     ه و   ب ض  لأ     فإ   ل ول  كطر      ف   ل    ق     ب غ  د 

و لنفع  ل    م  خلال إق م    لل ر فق  ل  م   و  لحرص  لى إد م  تس  ري  وتشغ له ، وإ    ق  

                                                           

لب   م   ل ف ص     ظر،    ت    الله،  ل در م     ل ف د   د     ذ    لط بع  ل ول ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، (ة  1)

وم  ب  ي ،  ك م  لخ ل ،    ج ي    لربرى    ق      لشروع  ل   ، د     منش       مجل  قض ي   ل ول ،  86 ، ص2000

 وم  ب  ي . 20،          ،  لرثع  لس بق، ص170وم  ب  ي ، م ير مد     م ،  لرثع  لس بق، ص 30 ، ص9991، 2ع

وم  ب  ي ، م ير مد     م ،  31وم  ب  ي ،  ك م  لخ ل ،  لرثع  لس بق، ص 94  ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص(2)

 وم  ب  ي . 166 لرثع  لس بق، ص



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
96 

تس      دف ق  لر ح و    غلال   ق   دي لل شروع مد   ل ف  م  و  ء إبر مه  ل ف   ل    م   

، م   ي ن      ل ول  
 
ق   بلت إلى منزل    شخ ص  لخ  ص، و ن زلت ينفي  نه صف ه   د     مطلف 

 (. 1      دت   و لط ت       ثن ئ    ل روف      ط    ف د  لف      ل   )

   إ  ى  لفض ي   لت   رضت  لي   بشن   ف   (2) ه  م  أكده حكم المحكمة الإدارية العلي  المصرية

و تسم ب ف   ل ف د  لإد     إ    ه م ل ك    م    بن ه وإ  ك   ي    ل ف  ق   برم ه ثه  إد     

لل ول  ك لر   خ ص      م  فه     ر  ف ه  لى  د  م  ي  ر    فر د     م  لهم ط ف   لأ ا   

 لف      ل ني ك       ل ف  مد   لنز ع ق   م إبر مه بن ل ب  لف      لخ ص، و  ي ح  ب  ج ه     

      ل     ن  إبر مه.  لإد        لأخ  بن ل ب  لف 

بن  " ل ف      لت   نشئ   مج لس  ل    (3) في حكم آخر أكدت فيه المحكمة الإدارية العلي  المصرية

لإ ا   ب ض م ظفي   بف    ل  ف   م   زم   لإ ا     ت  بر  م        م  وفف    لحرم  ل د  

(87 
 
له    لنص ه   ل ف     و لنف     لت  لل ول   ( م   لف      ل ني ذلك     لأم  ل  ل  م  وفف 

ر    ق و لأشخ ص            ل  م   لت   ا   م     لنف     م  ب لف    و ب ف ض ى ق      و

 و قر    ل ز ر  لمخ ص ف       ل  ر   لى صف   ل ل  ل    ص لل نف    ل  م  وي    ث ه    

    لأن   م     لف   م  ن  ومد د  م   ل ظف  ، وم   ل    ص   ي   فر ب لنس   له ه  ل ف 

ثم   خ      للر    لخ ص  لمجلس  ل ين  ك       ل لاق  ب    لن ف    ومجلس  ل ين   ف    لى 

   س ت  ق ي، وي    ل   ق    يتسم ب   ز   وخ  ئص  ل ف د  لإد    ، إذ ي     لاي ي  بر  ل ف  

   ب صفه   لط    م  طرف    ف ه، و   ي     ل ف  بنش ط مرفق     بف   إد           ا    لإد 

تس  ره و نظ  ه و   ي ض   شروط    ثن ئ   غ ر منل ف      و بط  لف      لخ ص وي  م    ي   فر 

    ل ف د مد   لن ز   ...، فإ   لك  لشروط ب   ص ي ه  ل ف     ت   شروط    منل ف  مع       

د  ل      ل روف  ب ف د   ذ   ،  وم  ثم فإ  ي ه  ل ف د  ا   م  ق     ف د  لإيج   م   ل ف  

 لت      بشنن   ق      لف      لخ ص، و  يغ ر م  ي    لنظر م  وصفت به  ل لاق      ل ف د 

 بنن    ر خ ص إذ  ل بر     ي    لشن   ف ف   ل لاق  وفف  لل ر     لف   ني  لصح ح ...(

إلى  لف ل بن ه لاي ن  بر  ل ف  إد       فلا  في معرض التعليق على هذا ا حكم ذهب أحد الب حثي  

ب     يبرمه      شخ ص  لف      ل    لل ول   و إ  ى  لجه     د     ل  ب   له ، و   يس     

                                                           

 وم  ب  ي . 25 ،  لرثع  لس بق، ص  ظر،         )1)

 ، لب   م   ل ف ص     ل ي    لحرم   ظر،            لرثع  لس بق، 1968-2-24 لمحر    لإد      ل ل  ، ثلس  )2)

 .30،    ي ي    ،  لرثع  لس بق، ص25ص

 . 1976-4-3ب    خ  –ق( 4( لسن  )12 رم  لمحر    لإد      ل ل       ل   ى  قم ))3)
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ض          ي تس  ر مرفق      و  نظ  ه و   يس      دف ق  لنفع  ل    و ل لح   ل  م  و خ ر 

 ل ف  شروط    ثن ئ   غ ر منل ف     مج ل  لف      لخ ص، و  ل  ل  إذ  ك    ل ف    ي ض   ي ه 

 م   ف د  لف      لخ ص و  ل  ل    رج  لشروط وإ    
 
يس      دف ق  ل لح   لخ ص  ك    ف  

  د  ي ل ا   ض   و ي  د ئر ك ف   لن ز     لف        لن ش   ب  ده  م  د ئر  وو ي   لفض ء  لإ 

(، ي   و    ط    لح ي         ب  لخلاف ل ج   ب   ففه ء  لف      ل    وففه ء 1 لفض ء  ل  دي)

إلى    ي    لخلا    ي  و  ك  ه خلاف     ظر     بد   ، وإ     (2) لف      لخ ص ذيب      ل      

    ل ر     لف   ني ل ف   ل    إلى    لا  م   لطرف   رثع  لأ   ب  لحف ف    لا من  و  ء إشا ل 

 لمخ لف   م  ففه ء  لف      ل    و لخ ص م لح     ضم ي    لن ع م   ل ف د إلى     ه  ل ل   

 لأك دي  ،        م  يف ز ب  ر  ي    لخلا   لنظري  ي  ر  م  إدخ ل م د   ف د  ل    ض   

  س   م  مفر    كل    لحف ق فرلا  لطرف   ي د ز و تش ع     ه  لأك دي   ك  د  ومفر  د

ل    ه  ل ل   ل    ع مج له بحج   ب  ل    و ب  ل   ص و لغ ر    لمح  د    لى 

ه   لت   ف  و  ء ي    لج ل  لر  ر   ل  -إ ج ز لن   ل    ر– ل   ص  ي     ل  لح  لأك دي    

  د ي   لط      لف       ل ف د  ل   .

 لفرع الث ني: عق د الب ت تدخل في  ط ق الق     ا    :ا

 دت وطن      ف د    لت  وثهت إلى  ظر    ل ف   لإد  ي   جه فر ق م  ففه ء  لف      لخ ص 

إلى مد ول   ل نك    لى     ف   ل    إ   ي   ف  م   ف د  لف      لخ ص ي ضع      ا مه 

 ي، و   ص  لفض ء   ل  دي ب لنظر إلى ك ف   لن ز     ل  لف  إلى  لف      ل ني و لف      ل ج 

 ب     لن ع م   ل ف د  و و   ص ب   قض ء   ل در م  ل ج  ي بدسب  لأ   ل.

      ه  لؤ     لى    س     ل ول  و  جرد م  فف     لى إبر    (،3)وق   ق   ي    ل  ثه م   لففه

 ت    لس  دي  و لإد    ، وق     ضت     نزل منزل   لأشخ ص  ف   ل    فإن   ق   ن زلت     لط

 لخ ص ، وي  م  يؤك ه  ن زل  ل ول  ل  لح شرك   لشروع     ل  سك بني م   لف       لس  دي  

 لت   ضر ب   لح  لطر   ل  ني     ل ف ، ف ف    ل ول  مضطر  ب   ي  ك ف  ق    ن   وخ  ص    

                                                           

 .97ص  ظر،          ،  لرثع  لس بق، )1)

 . 104- 103ص  ظر،          ،  لرثع  لس بق، )2)

(،   مج ل  ل لاق    ل ول    لخ ص ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، B.O.T      ش د،  ف   لإنش ء و لإد    و ل د    )(3)

،      23 ، ص2000د  ي، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، وم ب  ي ، مد        ل ب ب، فرر   ل ف   لإ  190 ، ص2014

 .100    ،  لرثع  لس بق، ص
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ل ا   م  ئ   وم   ش   مع ص غ   ف د  ل     ي م   ش   مع م لح    لك  ل  لف  ب   ت    

 شرك   لشروع ك ست  ر خ ص م   يؤك   لط      لخ ص  ل ف   ل    و نفي  نه  ي  صف  إد    . 

 ل  ي  م  ق    ن    ل طن   ل ا   م  ئ     ليس أدل على ذلك من قي " الد لة المصرية بتعديل

( 229 ، بشن  قط ع  لرهر  ء وك لك  لف      قم )1996( لسن  155ف      قم )ل ي    ل    ومن    ل

    بشن   لط    .1997( لسن  3  بشن   لطرق و لف      قم ) 1997لسن  

ك       ل  ي  م    ا    ف د  ل      د  م   نص  لى     ث  ز  ط  ق  لتشري     ل طن    لت  

 ف  متى ك  ت ض    ب   لح شرك    لش  يع، ك   ثرى  ل     لى ق       مس ف لا     ل ول   لض

 لنص  لى     ث  ز     ف    ل ول   و إ  ى مؤ س ت    لى إلغ ء  ل ف   و ت  يله م  ث  ب و    

وإذ  م  ق مت  ل ول  ب   لف  ي    لحرم   د   ك ف   لسؤول     لف        لتر     لى ذلك و لتز  

 . (1)شروع    ك ف    ضر    لتر     لى ي ه  لخط    لأ  دي  م  طر   ل ول ب    ض شرك   ل

( و ل ن    بض     لشروع 23وي  م       ه  لشرع  لل ب     ق     تشج ع    ت         ل د  )

     نص  لى   ه "  يج ز  نم م  لشروع  و  بع ملر  ه  و    ت لاء  لجبري  ل ه  و م  د  ه 

وفرض  لحر     و  ل دفظ  و  ل ج     وإخض  ه لإثر ء   له   فس  ل نث ر إ  ب  ثب ق      و  

 رم قض ئي و   مف ب  ت   ض   دل... و دسب  ل    ض  لى    س  لف     لس ق    ل  دل  

لل شروع  ن      ذ  لإثر ء..."وي  م  ص  ل ه ك لك ق       ت       س  ل ل  لأثنب   ل   ني 

( منه و لت  ث ء في   " يج ز م  د    لشرو     لش   إلي   و  بع ملر        12  ثب  ل د  )ب

 للف     ومف ب  ت   ض   دل ..."
 
 لل نف    ل  م  ط ف 

، يرو  بن   ف   ل    ي   د خلا      د ئر   لف      لخ ص (2)ك            م      لف      لخ ص

 تن د    إلى     ل ول   ن  لجؤي  إلى إبر    ف   ل    إ     ا   مضطر  للنزول وليس  لف      ل     

إلى م     لأشخ ص  لخ  ص  دت ضغط  ل لح   ل  م  لل ول  و  ي    لح ي  لإق م  مش  يع 

بن             و لت    تس ط ع ه   لف    ب   ب فردي  و ا   بد ث  م    إلى ضرو          لفط ع 

ص له ه  لشرو     لح       ل        شرك    لش  يع،  و  لست  ر    لخ  ص  ل ي    د  م   لخ 

يا     شرك    ثنب   م   د   لجنس   ،  و   بر  للف     ل    ضطر  ل ول   لى  ل   م   لى ق   

                                                           

 وم  ب  ي . 103لب   م   ل ف ص     ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص(  1)

   ،    وم  ب  ي ،   مي     ل  ق ،  لإط    لتشريع  و ل   ق ي لشرو     ل ن    لأ  180( ي ني صلاح،  لرثع  لس بق، ص2)

، 35 ، ص2011(، بد  مف   إلى  لؤ  ر  ل ول  لل شرو   ،  لن ف     شر   لش خ لل    B.O.T ل  ل  م   لفط ع  لخ ص )

 .179، دو ب  س  ،  لرثع  لس بق، ص79مد    لروبي،  لرثع  لس بق، ص
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    ي ه  لس و   مع يؤ ء  لست  رو   لخ  ص  ل ي  ل  ي  فف   بني   ل م   لأ   ل  لى   

 لشرو     ل  يظ  ل ا ل   م د مت  ل ول   ت   م  م هم م  خلال  ف   ل    ب      ي  شخص 

 لأمر  ل ي يضطر  ل ول  إلى  ،    ذو    د  ي   ع بسلط      ثن ئ    و  م   ز   غ ر منل ف 

 ر، ط   لرض خ و ل   م  مع شخص م   شخ ص  لف      لخ ص للح  ل  لى  ل  م و ل      و ل 

 وي  م  يؤك   لط      لخ ص  ل ف   ل    و  ه م  ط ئف   ف د  لف      لخ ص.

إلى   ه ليس  دل  لى ك    ف   ل    إ    ين    إلى ط ئف    ف د  لف      (1)ي   و  يب  خرو 

 لخ ص      ه غ ل     م  ينص    ي ه  ل ف د  لى    ي    ل ف   ف  م ني و     خ   ص بنظر 

   ه إ    ين ف  لفض ء  ل در م  ل ج  ي  ل ول   و  لفض ء  ل  دي بدسب  لأ   ل ، وي  م  من ز 

يؤك ه   لٍا  ل ف   لبر  ب    لج  ب  ل ري م  لا       لحا م   ل ر   وشرك   لشروع  للبم  

ل ف   بتشي   و ن ء وتشغ   مط   مرس ى  لم  ل ري  وفف    ل  غ   ظ    ل   ،     و د ب    

  للج ء إلى طر ق 
 
 رمُ يفض   بن ه      ل  نش ب  ب ع ب    طر فه   ل  فس ر   ا    ل ف  وثب  و 

 ل ف وض كطر ق ودي لإن  ء  لنز ع وإ  ي م إ  ل   لنز ع إلى شخص  و ي    ي فف    لي   للف   ف ه 

  ل ج     ل ول  . إذ  فشلت ي ه  لس ع  ي م  للج ء إلى قض ء  ل در م وفف   لنظ   غرف 

و ج    لإش       ي    ل  د إلى     ظر    لف      لخ ص لم تسلم ه   لأخرى م   ه    لنف  م  

إلى  لف ل بن  إخض ع  ف   (،2)ق    لؤ  ي  لإد      ف   ل        ي يب ث  ب م  ي    لففه

ص ي    لف     ق  ث ء   ل    لف      لف      لخ ص  ل ني ي  ق      يس ف م            

خل  م   ي  نظ م ل ف   ل     ل ي ي    ف       ي  نسب    م   يؤدي   لا   لى        ي    ل ف  

   ض    ف د  لف      لإد   إ    ه مع   تر من له    لر ي فإ        م      لف      لخ ص ق  

     م   ل ف د    ي   ش ئع        ل  دو   لى ي ه  لحج  ب لف ل بن   لف      ل ني ق   ظم  

وه  ط ئف   ل ف د  لس    و لت   ظ ت بتنظ م  تشريع  م ا م  ب  ثب    ص  لف      ل ني 

و  ع  خر م   ل ف د وه   ل ف د غ ر  لس    وه   ف د ليست ش ئ          ل ومع ذلك فإن     

     ل    ق  ذي    إلى  لف ل بن   لحج   لسن     رج م   ط ق  لف      ل ني  ك             لف 

   
 
إلى     ف   ل    مدا   ب      ل ف  شري    ل   ق ي  م   يؤك  ط ب ه  لخ ص بن ه ق  

                                                           

،دو ب  س  ،  لرثع 80 لرثع  لس بق، ص مد    لروبي، 100لب   م   ل ف ص     ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص( 1)

 وم  ب  ي . 179 لس بق، ص

وم  ب  ي ، دو ب  105لب   م   ل ف ص     ل ي ه  لآ  ء  لففه   و لرد  لي     ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص)2)

 لام ،  لرثع  لس بق، وم  ب  ي ،       70وم  ب  ي ، خ ل   ل ط  ،  لرثع  لس بق، ص 209 س  ،  لرثع  لس بق، ص

 .وم  ب  ي  190وم  ب  ي ،       ش د،  لرثع  لس بق، ص 380ص
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يس ف م   ل  ، لأ   ل ول  ب      ي  ص      لسلط  و  م   ز   بإما ن      ت  ل     ف   ل    

 ل   ق   لأخرى م   ي بز بن   ف   ل    م  ط ئف   ل ف د  لإد      بإ  دت    لنفرد  دو   لرث ع إلى

وق   م  لرد  لى ي ه  لحج  ب لف ل     ل ول    تس ط ع    ت  ل  و  لغ   ف   ل       ث  ب و    

وذلك لأ   ل ف  شري    ل   ق ي  وإذ  م   ق مت  ل ول   لى ي ه  لخط   غ ر  لسؤول  وغ ر 

     رض لل سؤول    لف       ق   شرك   لشروع وم  يتر ب  لى ذلك م  دفع  لمحس    فإن 

  ل    ض    لر  ر . 

 الفرع الث لث: عق د الب ت ذات طبيعة ق    ية  تكييف ق   ني خ  :

 ت ج  للج ل  لففه   ل   ع   ل إشا ل    ل ر     لف   ني ل ف د  ل      ول ث  ب م   لففه 

ط    ب      ج ي    ل ض      بن     بر  ف د  ل     ف د ذ   ط     خ ص     ي    م قف    و 

    ز ب        ئر  ل ف د، وليس ب لضرو   إقد   ي ه  ل ف د  دت ط ئل   لف      ل     و  لف     

  لخ ص.                     

 ي  م  إبر    ف   ل    إلى  لف ل بضرو   م رف   له    و  لغ (1)    ي يب       ي      ج ه

ف    لى إبر    ف   ل    فإن   تسعى إلى 
ُ
و لت  ي     لأطر   إلى  دف فه          ل ول   ن م   

تشي   مرفق      و تشغ له لإد م    له ودو   غ           د    لأ   ء  ل ل    لر  ر   لتر     لى 

يسعى  لطر   لأخر وي  شرك   لشروع إلى  دف ق ذلك ، ف طلب     لا   م   لفط ع  لخ ص،  بين   

 كبر   ئ    ح  م  مشروع  ل    ف ل ول  تسعى إلى   ق   د     لنفف   وشرك   لشروع تسعى إلى 

 دف ق من فع  ق   دي   ي    كلا   لطرف    د وه  لرغ          ف د   ل ج     م  و  ء إبر    ف  

 ئف   ف د    ت    ،  لأ   ل ول   ن  إبر مه   ل ف   ل     ا   ق   ل    م   ي خ  ي    ل ف     ط

 ضت مس ف    ب ل ن زل     لط ت   و م   ز ت   و ل ق    لى ق    لس و   مع  لست  ر  لخ ص    

إط   م     ل ف  شري    ل   ق ي  و ن ل ب إبر    ل ف د  لخ ص  م   ي ن      ف   ل    ي   م  

     ذ    لط      لخ ص . ل ف د  لف 

إلى     ف د  ل    ت    ف د    ذ   ط      خ ص   لى  لرغم م     ث و ي   (2)ي   و  يب آخرو 

 ل        تس    م   ف د  م   ز  لر فق  ل  م  ، ولر   ف د  ل    ب  غ     لس د ث  إ       ل  

      مفه    ل       لخ ص لشرو     ل ن    خ لاف  ك  ر        صله   ل    خ   ف د   م   ز،  ك

                                                           

 .107لب   م   ل ف ص     ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص( 1)

 ، د    لن ض   ل ر   ،(B.O.T)  يس  ر م،  ل ف د  لإد    ،  د     مف         ظم  لب ي    و لن ق        ف د  ل     (2)

 . 141-140وم  ب  ي ،     لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص 80، ص2012، 2 لف ير ، ط
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، لأ   ل ول   لت   بمع  إبر    ف   ل    
 
 لأ      وبشاله  ل  صر ي   مفه   ي   لآخر   ي  نسب  

إ      خ     مف وض   ق       وفن   وم ل   ش ق  للغ ي  و لت  تسفر    ن  ي   لط   إلى  ل   ق  مع 

لخ ص  و ل ي يس ى شرك   لشروع وم  ثم فإ  مفه    ف د  ل    ي   إ  ى    د د    ل ل    

مفه م    مس د ث    وث ي   لى  لمج     ل رف   لف       م   ي طلب  نظ  ه بف     خ ص   ر ع  

 ط    ه  لخ ص .

     و    جه إلى  لف ل بن   ف د  ل           خ     ط ئف   ل ف د  لإد     (1)ك      ث  ب م   لففه

 خرى     ف د  ل ج     ل ول  ، وذلك  سب ك    ل   لى   ى وفف    ل  غ   لشروط  ل  ث     

 ف   ل   ، م   ي ن      ر     ف   ل    م   لن      لف       يا   م  لف    سب مف ض ى 

      ط ل ف  وظرو  إبر مه و دسب   ع  لشروع  لر د تشي  ه وتشغ له ف ف د  ل    ليست ذ   

و     وم  ثم     ضع لنظ   ق   ني مد د    بشا  دق ق م   يس  ثب إخض  ه  إلى ق     ق       

خ ص  تس ج ب لط       لخ ص  وذلك لإما     وضع  ر    ق   ني  ل م ومد د له ه  لط ئف  م  

  ل ف د  لس د ث .         

 ه و  لنظر إلى  لغرض  لر د  دف فه م  ق   بن (،2)ي   و رى       لط      لخ ص  ل ف د  ل    

 طر    ل ف  فإ   ف د  ل      خ  ض   ط ئف   ف د    ت    ، وإذ   ظر   إلى  طر    ل ف  

 ج   ل ول  طرف        ف   ل    م   ي ح  بن   ف   ل    م  ط ئف   ل ف د  لإد    ،  م  إذ  م   ظر   

  رنن   لف ل بن   ف   ل    إ    ي خ  ض   ط ئف   ف د إلى   ل ب  ل   ق     ص غ  ل    ف

  لف      لخ ص.

وي  م  يؤك   لط      لخ ص  ل ف   ل    لأ ه ليس ب لإما   إ   غه ب  غ  مد د  ض    ف د  

 لف      ل    ففط  و  لف      لخ ص ففط وإ    يجب  لنظر إل ه ب      ه م   ل ف د  لح ي   ذ   

  ي   و ؤك        لط      لخ ص  ل ف   ل    بن   ل ض      ل ن     لت   لط      لخ ص

يضطلع  ب    ظ    ل    كن    لأ ظ    لر ئ      مج ل  ل       لخ ص لش  يع  ل ن    لأ       و 

 لك  لت    فر  ن     ظ    ل   ، إ    تس  ع      ر عى ط    ه  لف        لخ ص  و لت     ل     

 ف د  لف      ل    و لخ ص   . 

                                                           

 .    102،          ،  لرثع  لس بق، ص83،   يس  ر م،  لرثع  لس بق، ص386-385     لام ،  لرثع  لس بق، ص(  1)

وم ب  ي ،  180م ير مد  ،  لرثع  لس بق،صوم  ب  ي ،  107( لب   م   ل ف ص     ظر،          ،  لرثع  لس بق، ص2)

 وم  ب  ي . 142    لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص

 



 2017 نوفمبر 19العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
102 

وم  ي ه  لس ئ   ل ن   و لش ئر  و لت    فر    ن    ف   ل    ضرو   وضع ق     ق        

ل نظ م  ل ضع  لف   ني لأ ض  لشروع ومسنل  ث  ز  د     لأم  ل  لت  ي  ي  ي    لشروع إلى خ  ج 

   إ  د   لشروع إلى  ل ول   لض ف  ب      ض    ل ول    لض ف وك ف   فض من ز     ل    وآل

     ء  م   ز  ل    و د ي  م    ف   ل    وم ى ث  ز  لحجب  لى  لأم  ل و ل نم ن    ل  ن   

لشروع  ل    وغ ري  م   يس  ثب  د ي   لنظ    لف   ني له ه  ل ف د ك   لى   ه، وي  م  يؤك  

م  غ ر  ل ر  إخض  ه ض    ط ق  لف      ل     و دو  شك  لط      لخ ص  ل ف   ل   ، و  ه 

  ط ق  لف      لخ ص.   

إلى         ف د  ل    م   ل ف د ذ    لط       لخ ص  لأن    بر  م   (1)و  لص       ي      ج ه 

خلال  ظم ق       م  لف  م   يج   وضع ق       م  ومجرد  ل د ي   ر     ف   ل   ،  لى 

ف د  لف      ل    ففط  و  لف      لخ ص ففط لأ ه وك   ظهر لن    بف    فإ   ف د   ه ض    

 ل       ب ض  لأ     يغلب  ر  فه   لى  ن    ف د إد     و      خرى يغلب  لف ل بنن    ف د م     

  و  ج      و   ت       وي  م  يؤك  لن   لط      لخ ص  ل ف د  ل   .

 قييم ا     للب حث ح ل اشك لي ت الدراسة:المطلب الث لث:الت

 ،
 
ل له وم    فل   لف ل     ؤك  بن   ل   ق  بنظ    ل    ي   م   لأ ظ     ل   ق ي   لح ي   نسب  

       ي    لنظ   م   لأ ظ    لر ئ    ف  كن ل ب م ط  وف  لل      لشرو     ل ن   

 يض     طر ق إشر ك  لفط ع  لخ ص وث له  ل  ل   لأ      و   ت        لس     و لترفي   

 لرئيس   له ه  لشرو     لح     و ظر  ل  ي   ع به  ظ    ل    م   ي    ب لغ     إ   ء د  ئم 

 ل ن      ق   دي   لس   م      ل ول  لض ف  له وخ  ص  من    ل ول  لن م   و لأق           

 -رإ  ث زلن   ل    -إق م  بن      لأ       لى   س م   لح  ث   ي ر   ظ    ل    ي ه  ل ول م 

لأ ه و  س      لفط ع  لخ ص  ل       شرك    لش  يع  ص ح بإما    ل ول  لض ف         ع بنف  

آم  لل رن ل ث    ل ط   ، ب  وص   ين ك  م   ف في ل ى ي ه  ل ول      ط   و  ل   ي ه 

  لي      طر ق  ظ    ل   .   ل رن ل ث    ل  ف  

ك      مشرو     ل    إ    تسهم     لرفع م  كف ء   ل   ل   ل طن  ، ومنده   ل ف   للازم    

لل ن فس       ق    ت      ل ول ، و فض    لى مش ك   ل ط ل  و ل ضخم، ب  إ   ظ   ب   ق  

 لإ ج ز  لر  ر م  ت  ق     ل   .شجع  لفط ع  لخ ص  لمحل   لى  لشر ك  مع شرك    لش  يع 

                                                           

وم  ب  ي ،          ،  384وم  ب  ي ،       لام ،  لرثع  لس بق، ص 140  ظر،     لف  ح ب  مي،  لرثع  لس بق، ص( 1)

 وم ب  ي . 180،  م ير مد  ، لرثع  لس بق، ص197، صوم  ب  ي ،       ش د،  لرثع  لس بق 104 لرثع  لس بق، ص
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و   م  ش   ذ ك و  شك    يرفع م  ق    ي ه  لشرك    لمحل    لى  ل ن فس   و دف ق    ئ  

  د     بنس ب  ، م   يدس  م   ل خ   لف مي ومس  ى  ل يش      ل ول  لض ف  لل    

لى  ني    للج ء  لى ص غ   ل    وخ  ص   ل ول  لن م   و لأق       وي   ف ف  م  د    ل      

لإق م  ك ف   لش  يع  ل ن     و   ت        لى       ء لأ  ي    لنظ   م  وثه   ظر  ل     ي   

 لل      يجنب  ل ول  لض ف  له     ء  لف    بتشي   وتشغ    لر فق  لح     
 
 ظ م    ئ   و ف   

   طني  .و لخ م    لأ       لت  يد  ثه  ث ه   م

م  ص غ  لشر ك    ق   دي   فإ   لتسرع الا أ ه  على الرغم من تشجيع الب حث لهذا الن ع

و ل   فت م  ق    ل ول  لمخ لف   لى إبر    ف د  ل    إ    له    قب وخ     لى  ل ول  لض ف  

  لل   ق    ث ت لل    متى م   م   ل ج ء  لى ص غ   ل    دو  د     م ن    ومس ف ض  ل ى    

 ودو  إ   د م ا م  وش م  لإثر ء   ل    ل ف وض لإبر   ي    لن ع م   ل ف د 
 
ب  ه  ل  غ  ف لا

    شتى  لمج     لف       و لإد     
 
 وم   ز 

 
   ل  

 
دلك م  خلال إ   د  لا  د   ل طن    لؤيل   ني لا

  للازم  للإ   د  للرق ب   و لل ف وض    إط    ف دو ل ل   و ل رف   و لهن     وغ ري  م   لمج    

  ل   .

ك     ه يج ل لا   م  طر  ل   ن  ي  غ  ل ف  ب لشا   ل ي يدفظ للأطر   ق   متس و   م    

 ل   ز   ل ف ي ، و   يا   م     ل ف  شري    ل   ق ي  ي   لف          ك ف  إشا ل     ف  

 ف  بني شا  م   لأشا ل إلى ت  ي  بن د ي    ل ف   وإن  ؤه  م  طر   ل    و    لج ء  ل ول   لض

و    دو   لرث ع إلى شرك   لشروع، لأ  له    لأمر    ق ه  ل خ     لى  ل ول   لض ف  لل    

و د له  ب لسؤول    لف          ت   ض  لطر   لأخر    ك ف   لأضر    لت  لحفت م  ثر ء ذلك 

  دفع م  لغ م ل   ب يظ  ث   له ه  لشرك    لر    ل    لس طر   لى   ق   د وم  ي نى ذلك م

 ل  ل  ،  ل   يجب  لى  ل ول   لض ف      دس   للج ء  لى  لطرق  ل دي  لفض من ز     مع 

     للج ء  لى  لفض ء  ل  دي  و 
 
 لست  ر   ثنب     طر ق  ل ف وض و ل  ف ق و ل   ط  ب    

 در م  ل ج  ي و ل ي غ ل     يا      م لح   ل ول   لض ف   لل    قض ء  ل 

 ل ق ق لل ف   ل    م  خلال ث ل   ل  ر ف    لت  أم  بخص   مدى تحديد المفه " الق   ني 

 ضف ت  لى  ف   ل    و لت    ق و   ذكر   بنن   ق  ث ء  م نثر  ب  ث  ك  ر  ب ل  ثه    لففه   

 لى         ف   ل    م  ض    ف د  لف      ل   ،     ث ء   غلب ي ه   لس ئ   و ل     

 ل  ر ف   مؤك    لى     ف   ل    إ    يبر  ب    ل ول  م  ثه  وشرك   لشروع م  ثه   خرى، 

و   ي    لف ل وإ  ك   يس ف م    غ ل     ف د  ل    إ    ه ق    ينط ق  لى  ل ف    ل  ق      
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شخ ص م   لف      لخ ص، م   ي  بره  ل     م  د   لل  قع     ف د     لت   بر  ب    ف د  ل   

  ل    و  ي في ب لفه    لف   ني  ل   ع لل ف   ل    و ل      لحف في لض   ه.

     ط  ف د  ل    ب شرو     ل ن    ل د     و  لأ       ق ل ق  يج     كم  أ  الب حث يرى بأ 

ك  ر م   لأ    ،لأ   ل ول  ق       ق  ب  غ   ل    م   ث  إق م  مش  يع  ق   دي    ل  قع   

  د    تس      ل لح   ل  م  ب ل نى  لفن   ل ق ق، وإ    تس      دف ق  ل  ئ   لر ح  فف  

 و       ق   ل ول   و إ  ى  لؤ س     و  لجه    لإد      ل  ب   له   لى إق م   مش  يع  رفي  

، وي  م  يؤك ه  ل  ر    ل ي ق لت به لجن   لأمم 
 
          ر  ط ب فه    لر فق  ل  م  إطلاق 

 
 
 ل د   للف      ل ج  ي و لت  لم  د د ك    لشروع  لبمع إق م ه بنظ    ل       يا   مرفف 

 م  مشرو     ل ن    لأ     ، وإ    وصف ه ب      )مشرو 
 
 و مشرو  

 
ع م   ( وذلك  لى   م 

 م  مفه    ف   ل     لأمر  ل ي ي      
 
 لند   لش   إل ه ض   ط    ي ه  ل      م   و ع ك  ر 

 لى  لنظر إلى  ف   ل    ب فه   و  ع ليش   ك ف   لش  يع ذ    لط بع  ل  منوذ    لط بع 

    ء.
 
   ق   دي  ل ر   لى    

ل ف   ل    م      مد ول    تحديد الطبيعة الق    ية أم  بخص   الاشك لية الق ئمة ح ل  

إيج د  ل ر     لف   ني  لسل م له    لن ع م   ل ف د  لس د ث   ل ي  خ لفت   له  لش  ب 

 لففه   ب         ه م  ض    ف د  لف      ل     و       ه م  ض   ط ئف   ف د  لف      لخ ص، 

 خ ص  مس فل      ف د  لف      ل    و لخ ص. و   ه  ف   ذو ط     ق       

     يرى الب حث اتج ه هذه الإشك لية بأ  عق د الب ت
 
ت   م   ف د   لف      لخ ص لأ ه وب    

 لتش ع لل   ص  ل ل   و   ض       م  فإ   ف د  ل    و س     وضحن  م  خلال ي ه 

 لف      لخ ص لأ   ل ول  و    لح     لت   ا    ل      إ    ي م إبر مه   ب   ء بطرق إبر    ف د 

في   طر      ف   ل    إ     نزل بإ  دت      ك ف   م   ز ت   و لط ت    ل ه د     إط    ف د  لف     

 ل   ، ف ف  ب لك  لى ق    لس و   مع شرك   لشروع وفف  ل     ل ف  شري    ل   ق ي   ل رو  

 خ ص.    ف د  لف      ل

   ثن ئ    و غ ر منل ف  وه       ف د  لف      ل    كم  أ  عقد الب ت لا يتضمن اية شر ط  

لأ   ل ول    تس وي ه  وشرك   لشروع    ذ    لركب  لف   ني  و    ث   ي  شروط    ثن ئ      ل 

ر  ر    ذلك   الفه   ل  ل ول   لحق    إن  ء  ل ف   و ت  يله بن  دت    لنفرد  لأن   ت لم مس ف 

و لر  ر و  ل رس م  ك  ذلك فن   ل ول  م   لن      ل  ق          رضخ لل ست  ر  لخ ص  ب   ء 

 ن  شرك    لش  يع ب لح  فب    ت        لسخ   و ل  لغ في   
ُ
م  ث     لف وض    لأولى ف ظ   
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    ف ف   له  ل  م  لحا مي  للامد ود  للغ ي  بف    ث   ب    ت       ثنب  و     بوفه  ن

 و لمج ني و ف   له  لفروض  لر  ر  بف  ئ  من فض  للغ ي .

 لن جنو  لخ م  و  لأ      لت  يد دي   لشر ك  لأثنب ، بل  أكثر من هذا تلتز" أم مه حتى بشراء  

 ن  بن   ف د  ل   ف  د   ب لك     ء م ل   ضخ   دو  مبر  مف  ل و  م ف ل       م   يؤك  ل

إ      خ   دت    ء   ف د  لف      لخ ص وم  ثم  در ه     ص   لف      ل ني و لف     

 ل ج  ي  سب مف ض ى  لح ل وم  ثم ف     لف ل بإد      ف د  ل     ق ل   يس ف م بني   ل م  

ه  و دترمه  و  شك و لت - لأ   ل مع  ل  قع و لف     وإ  مجرد  ردي ه     لأو  ط  لففه   
َ
إ     - جل

 ي   م  د    لى  لطل ب    ج  له م  ث  بن   ي مبر  منطفي.

  لى     ل ول  بإبر مه  له    لن ع م   كم  أ ه  للرد على حجج الق ئلي  بإدارية عق د الب ت 
 
  تن د 

       ل    ومع ل ف د إ    تسعى  لى  دف ق  ل لح   ل  م  م   ي  غ  ل ف  ب  غ   ف د  لف

  تر من   لش ي  للف ئل   ب  ه  لحج  إ      ل       يش طريم     لأخ  به  لر ي      كتر ث ذلك 

لأ   ف د  ل    ت   م   ف د    ت      لت  يس      لست  ر  لأثنب  م  خلاله   دف ق  لرسب 

   ق   دي  ل         لر ح.

م  وإ  ك  ت     لغ لب  لأ م يس      دف ق  ل لح   ل    ت فإنه أم  ب لنسبة للد لة المضيفة للب

 ولر  و قع  لح ل ق   وقع  ل ول  لض ف  
 
وخ  ص   ن  إق م    لش  يع  ل ن    لأ       د ي  

لل   ، ومن    ل ول  لن م      غ ر مر دي  لأ   ل ول  ق   ض  ت ي       ب   ء  ومن    بوله     

ت   و   ض ي   ل ق    لى ق    لس و   مع  لشر ك  لأثنب  وي  شرك   لشروع وفف   لط ن   و   د

ل     لط    لإ  د  فر   تسط ع  ل ول  ي   رى     دفق  ل لح   ل  م     ظ   ظ    ل   ، م   

    ي ن      لف ل ب لك ي  مجرد     غ ر  ف في ل  قع  لح ل  ل ي ي   ع ف ه  لست  ر  لأثنب  ب لف

  ق   دي   لفرط       ج ه  ل ول   لض  ف   ق   دي  و ف وض   م    ضطري  إلى  لرض خ لإ  د  

 لست  ر  لأثنب   تى إن     لت ق    ن    لت   د    ل لح   ل  م  ل ا   م   ش   مع  ق   د 

  لس ق  لر    ل  و ل ي   ي ر  إ  م لح  و     وه   لر ح  ل ف ر.

فإ   ل ول    تس      ل لح   ل  م  وإ    لإش رة الى أ ه في بعض عق د الب ت هذا    د ا

تس      دف ق  لر ح ك   ي   لح ل     لش  يع   ق   دي   لس      و لترفي    و لر  ض   وغ ري ، 

م   ي بز  لف ل بن   ف د  ل    إ    ه  ض   ط ئف   ف د  لف      لخ ص   ي ك إذ   ل ن  ب   

لر  ر م   ص غ  ل    إ     نص صر     لى  ط  ق    ص  لف      ل ني و لف      ل ج  ي ك    
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     خ   ص بنظر  لن ز      له  م ف د لفض ء  ل در م  ل ج  ي وليس للفض ء  لإد  ي ك   

 ي  قع  لف ئل  . 

  ا   صة لعق د الب تب لطبيعة أم  بخص   الق ئلي  
 
     م   لف ئل   بإدوإ  ك      فض     

فإن م  -ومع   تر من   لش ي  لسلرهم  ل ل       ل ر     لف   ني ل ف   ل   - ف د  ل        ن م

 بدسب   ي  ل         يد ول    ل   ط ب   م ي       ي   ي ل  إد     
 
 م  لط 

 
ق   بن   مسلا 

     لخ ص     إ   لف ئل   ب لط      ل    و لآخر و د  م       ه يرى  ف   ل    م   ف د  لف 

هذا  لخ ص  ل ف   ل    لم يد دو  لن  بشا  دق ق م ي ه  لط      لف       ل ف   ل   ، 

ق  لى  ل ي ي ر     يط  ب لإض فة الى أنهم لم يحدد ا  بشكل دقيق لا لبس فيه النظ " الق   ني

     ل ف   ل     كثر م     يس يم     ف د  ل   ، م   ف قم م  إشا ل    د ي   لط      لف  

 له      ن   ي    لسلك  لففه  م  كلى  لن ل   فج ء م  لط  ب ن    ولم ي ص   لج ل  لف ئم إلى 

 بر  لأم    سب   ي  ل    . 

 ا   تمة

 نتي إلى خ     ي ه  ل       لت  كن  ق   ن ولن  في   م ض ع  ف د  ل    و ر  فه   لف   ني 

 للآث    لف        لتر     لى  ل د ي   ل ق ق لفه   و لت
 
  ت   م   لس ئ  ذ    لأي     لر  ر   ظر 

 ف   ل     م      ت ر فه و ي   ه، و   ذ    ل قت م  طر   لى  ل ول   لض ف  له   ي ك    

ف د   ض ط  ر  فه  لف   ني وم ى       ه م  ض   ط ئف    ف د  لف      لخ ص،  و ط ئف 

 لف      ل   ،  و       ه  ف  ذو ط     مس فل  وخ ص  و ل          لف       لا  ذلك  لى 

مس ف    ظ    ل    كن    لأ ظ    لر ئ     مج ل       مشرو     ل ن    لأ     ، 

    بل   ن   لن م   و لت  بد ث  م    للغ ي  ل نف   خطط 
 
و لشرو      ق   دي  وخ  ص 

ن      ق   دي   لس   م  و لضرو    للح  له ه  ل ل     ل ف يم  لخ م    لأ      إلى  ل 

 م   
 
ث ه   م  طني      ظ   لأزم     ق   دي   لخ  ف   لت  ت    ب  ق   د  ل  ل  ،    م 

لت  ضخ    ك   له ب لغ  لأثر  لى ق     ل  ز     ل  م  له ه  ل ول  لى م  ثه   لأ   ء  ل ل    ل

  طلب   إ ج ز مشرو     ل ين   ل د   ، وق  خل ن  م  خلال ي ه  ل      إلى  ل  ي  م  

 لن  ئج، ك     ن   وصين  بج ل  م   ل  ص     لت   نم   لأخ  ب    و  لى   ق    ي   ء ب         

لح     لى ك ف  من ح    إشا ل    ي ه  ل      و لت  له   ن ا   ت    لف       و ل  ق     لخط ر 

   ق   دي  و  ث           ل ول  لض ف  للا ت         ثنب  . 
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:النت ئج:
ً
 أ لا

ي    ظ    ل    م   لأ ظ    ل   ق ي   لر ئ   و لت  ت  د ب لنفع  لر  ر  لى  ل ول  لض ف  له  -1

 ل      مش  يع  ل ن    لأ      ب  و   
 
 م   ز 

 
، وذلك ل ب      ه  ظ م 

 
ي   ع به  ت          م 

ي    لنظ   م  م  ز     ل   فر    م  شنن        ف   بء  ل  ز    ل  م  و لفض ء  لى 

 ل ط ل  و  ط    ل رن ل ث       ل ول  لض ف   لل    وخ  ص   متى ك  ت ي ه  ل ول  م  

 .
 
  ل ول  لن م    و  لأق      

ب  غ   ل    بن ه يؤ س لل ن      ق   دي   لس   م  م  خلال ك   ي   ز   ظ    ل   ق   -2

   ي ه و    له لشرو     ل ن    لأ      و   ت       م   يف ي م  ق     ل  ل   لمحل   

و فض    لى  ل ضخم  ل ي ت  ني منه  ل  ي  م  دول  ل  لم  ل دضر  منه و لن م  ، لأ ه ي   

ي    ي ك      ه ي فر  لخ م    لأ      ل  طن   ل ول مؤشر     لى  لج وى   ق   د

 لض ف  لل   ، ك     ه يشجع  لى خلق  ل ي    ل  ل    ق   دي  لل ن فس   لشرو   م   

يدفب  وح  ل    ل ى  لؤ س    لحا م    و  لخ ص  لل ن فس       ق    ت      ل ول  إ  

 ث ز لن   ل    ر.

لف  ئ   لر  ر   لت  يدففه   ظ    ل    لل ول   لض ف ، فإ   له مس وئ ب لغ  ولرنه ب لرغم م    -3

 لخط    متى  رك دو  ض  بط ق         ر  م      ف د   ل لى منه،         لتسرع 

و ل   فت  لى إبر    ف د  ل    دو  د     مس ف ض   وم ن    م  ق    ل ول   لض ف  ق  

  لى  ل ول   لض ف  متى م    رفت ي ه  ل ول     ف يم  ل ن ز   يج   م   ظ    ل    و  
 
 

 ل ف وض   لل ست  ر وخ  ص     ثنب  دو   لح  ل منه  لى م  ي  دل ذلك م      ف د  

 ل لى م   ظ    ل   ، ك   يجب  لى  ل ول   لض ف       ل   غ     شر ء  لن ج  و  لخ م  م  

 ن     من     غ ر م  لغ في  .شرك   لشروع     ا   ب

يؤدي  لتسرع    إبر    ف د  ل    دو   ق ب   و د     مس ف  إلى  لإضر   ب  ق   د  ل طن  -4

و د  له     ء م ل   ك  ر ، ك  ت  ل ول   لض ف   رغب     جنب   و ل  لص من    ب   ء ك لتز   

،  و  ل  لغ      ل  م  لحا مي  ل ول   لض ف  بشر ء  لن ج    و  لخ م   بن     م
 
ر ف   ث  

 و  ل  فف   لى  م   د  م   ز  ل    لسن    ط  ل  للغ ي  م   ي ر   لأثنب  م      د  ذ  لى 

 لف       ق   دي  لل ل   لض ف  ي  مس ف له  ومس ف    لأث  ل  لف دم  ل  لح         

  ق   دي بغ ض.
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  و ث ٍ  ت   مسنل   ل ر     لف   -5 
 
 ني ل ف   ل    م   لس ئ   له   للغ ي ،وليست  رف    فرر  

 ل  له  م   ث   ق       تس  ثب  ل ق    ن ي ،     إ   د ي  
 
  ظر 

 
 بد  

 
ففه    نظ ري 

 ل ر     لف   ني  لسل م ل ف   ل    م  شن ه    يد د  لف      ل  ثب  ل ط  ق  لى 

ي   لفض ء  لمخ ص بنظر  لن ز    ك     ه يد د     ض ئه  ف ق من ز     ل   ، وك لك  د 

و لتز م   كل    لطرف     ي ك إذ  ل ن  بن  ين ك ش ر  م ف   للغ ي  م   ل لاق    ل   ق ي  

  نشن    كن   ظ    ل   ، و لى  لند   ل       ط    ي ه  ل     . 

د  ر    ق   ني  ل م ل ف د  ل   نز           لف  غلب  لى  ل        لففه   ة ل ن   بإيج  -6

ف   ي َ    بن   ف   ل    م  ض   ط ئف   لف      ل     –إ  ث ز لن   ل    ر–لل   ص

وي   ف  إد  ي ويم زملائن        ص  لف      ل    ي رو   لى م قفهم دو     ب بح ول  

   م  ي     إلى         ف   ل    ق      ل ، و ؤك و   لى     ف   ل     ف  إد  ي، ك   

 ف  ي خ     ط ئف   ف د  لف      لخ ص يم زملاؤ         ص  لف      لخ ص ق      رو  

ل    هم  لى  لرغم م     ق ه م  حجج منطف   وق       إ      ب    لغ ر   لى  ل   ص  

ف  ب    لطرف 
ُ

  إشا ل    ل ر   ك  ت غ ل   و  شك  لأمر  ل ي  ر ب  ل ه ب    لش
َ
   و ف

  لف   ني ل ف   ل     م   ث له  مش  ل  ومس  ر   تى     خ إ   د   له ي ل      . 

غ  ب  ل نظ م  لف   ني ل ف د  ل        لتشري     ل  خل   ز د م   ت ف   إشا ل    ل ر     -7

  ء  خل    م   ل نظ م لف   ني ل ف د  ل   ،    إ   غلب ق         ت     مد   ل      ث 

 لتشريع   ل ق ق له    لن ع م   ل ف د  لت   د د  لس ف     ق   دي له ه  ل ول  لض ف  

 للا ت        لخ  ث   . 

: الت صي ت:
ً
 ث  ي 

ضرو   إيج د تشريع ق   ني يا   ث م     م ن     لا ف   لأ ا    لف        ل ف د  ل    ي  ه   -1

خ          لمج ل  لف   ني و ل ل  و ل ر   و لفن  و إشر   و  تش     لنظ    مج     م   لم

 ل ول    ل ن   بشؤو     ت      ل ول ، و ا   مس فلا    ق         ت      ل   ل ب    و 

 ر م لى  ق   ف ير يا   م      ت  يلا   ث          ي ه  لف       لف ئ     ل      ء     ل ب    و 

 لا ف  
 
 و لطن      ، و    ي   ش ى مع  لس ج     لت  طر    لى ي    ل ف  و ا     ظ  

 لحف ق كلا  لطرف    ل ول   لض ف ، وشرك  
 
 لج   ب  لف       لنظ    ل   ، و ا   ض من 

 ن  و   لشروع م   يسه   ل ن  فض إشا ل    ل ر     لف   ني له و  ث    لف        لتر     لي  

يت ح للأطر   ق     م   لتس وي      لر كب  لف       بن  يج   م  م     ل ف  شري    ل   ق ي  
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       ك ف    شا ل    بإق م   ل   ز   ل ل   لن  ب لل ف  م     ا   له ب لغ   ثر    
 
     

       ي  م     تإيج د  ن     ق   دي  مس   مهلل ل     لض ف  لل    و ج ب إلي    ل  

   ثنب    ل  ف  . 

إ   يم م  ي  ز  ف د  ل    ي   ل       لر  ر لشرو     ل ن           و  ق   دي  ذ    -2

" لذا فإ ن    ص ي بعد لط بع    ت    ي ب   يرفع  ل بء  ل ل     م  ز    ل ول   لض ف  

طر        ؤ ق   ق   د  ل طن     طر ق  لفر   للغ ي  إلى م   السم ح بتح يل هذا النظ "

 م   ا    ثنب      طر ق  ف يم 
 
 لإ ر       ل  م  لحا مي لشرك    لش  يع و لت  غ ل  

   ف ء    لج رك   و لضر ب    لسخ   للغ ي  و ل  لغ في    و  لف    بشر ء من ج    و خ م   

ى  د    ل ول   لض ف  لأ   ء م ل   ك  ت    ن لشروع بن     ب يظ  م   يؤدي    ب لن  ي  إلى 

 ل  لص من   ب ط  ق  ظ    ل    ل     ص ى  ل ول  لض ف  ب     ل   دي    ي ه  لح  فب 

و لإغر ء      ت        ل  لغ في    ف  و لترك ز  لى  لف ز ب ف وض     جح  وم  ر  لل ول  

  لض ف .

، للرق ب   لى مشرو     ل    ص  م     بضرو   فرض  ظ م      ص    ل ول   لض ف  لنظ    ل     -3

و     لس  ح لل ست  ر  لأثنب  ب  ت      ق   د  ل طن  ل  لح لف ى   ق   دي  

 لر    ل  ، و     لس  ح بن   ف   شرك   لشروع بطرح خ م ت    لى  لج ه   بن     م  لغ 

  ق  لمحل .في    و م         ا   ف ل   و ق   ني     لس

  ص   بن        ل ول   لض ف  لنظ    ل     قص ى د ث    لح ط  و لح    ن  إبر مه  ل ف د  -4

 ل   ، و     لتسرع  في  ، ب  يجب    يس ق  ذلك كله  ل       ل  ف   و لا ف    و لس ف ض  

ق و   يس  لشرو     ل    وم ى  لف ئ    لرث   م      له  م   لطر   لست  ر  لخ ص،

ذلك ث    م   لف وض    لت  يجب     تسم ب لروح  ل طن    ل  ل   م  ق    ل ول   لض ف  

   طر ق فر ق م   ص م   لستش      لف        و ل ل    و لفن    لل ص ل إلى  فض  

ر ب     ل  غ  ل   ق ي  مع شرك   لشروع  ف  لك   جنب   لر  ر م   لمخ طر و لسل      لت  ق  

  لن م   من  .
 
  ف د  ل     لى م  لح  ل ول  لض ف  للا ت       وخ  ص 

و     ل   ا     لففه       ص   بضرو   إيج د  ل ر     لف   ني  لسل م ل ف   ل    ب       -5

 لتش ع لل   ص  و لتش ع  لل   ، وإ    يا   ذلك ب ل       ل  ف    للط       لف       ل ف  

 و لج ير  ب ل نص    لف   ني  لصح ح و    ل لك م   ل   
 
  ب      ه م   ل ف د  لح ي   نسب  

 ي    ب لغ     إق م   ل ن      ق   دي   لش مل  و لس   م  ل   يجب  ل ن   د   لف        
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  ب ل ق   ى ثه    لإيج د   ل ر     لف   ني له    لن ع م   ل ف د ب         لن ر    لففه 

.
 
  لت  ت ف  م   لإشا ل        

يجب  لى  ل ول   لض ف  ل ف د  ل      لتز   بن  ص و  ا   ي ه  ل ف د وفف    ل     ل ف   -6

شري    ل   ق ي  و     لف    بإلغ ء  ل ف   و ت  يله ب لإ  د   لنفرد  لل ول   دت ذ ي   

     مج ل  ل ف د   د      و  ي   ء    د   ل ول   و  لط   و م   ز    ل ول   ل روف

ب لأص     لت       إلى         ف   ل    م  ط ئف   ف د  لف      ل    لأ  ذلك   ؤدي م  

 لن      لف       و ل  ق    إلى      د    ل ول   لسؤول    لف          ل      نف  ي  

   لت   لحق بشرك   لشروع م  ثر ء  لتز م ت   ب  ثب  ف   ل    مع  د له  لا ف    ضر 

  خلال ب  لتز    ل ف ي ك      إق     ل ول   لى م   ي ه  ل  رف    لر ن ء إ    يس ئ إلى 

ي رض  نب    ن   م  ث           لمح ف    ق   دي   ل ول   و ؤدي إلى  بو     ت        لأ 

خطر   ي ك      ق   ل  ي  م  م  ر ل ن      ق   دي   لس   م     ي ه  ل ول لل

  لخ م    لأ      لج ه   م  طني  . 

 مد ول  فض  لنز      -7
 
  ل ول  لن م   و لأق      

 
يجب  لى  ل ول  لض ف  لنظ    ل    وخ  ص 

 لن ش       نف    ف د  ل    ب لطرق  ل دي  ق    لس ط ع    طر ق  ل ف وض و ل   ط   

 
 
 م   للج ء إلى قض ء  ل در م و ل ي بف   م له م  م  ز   فإ  ف ه و ل  ف ق و ل   لح ب  

 ق   ك  ر م   لس وئ و لمخ طر  لت      فى  لى ك  مطلع ب لمج ل  لف   ني.

يجب  لى  ل ول  لن م    لض ف  ل ف د  ل    م  فرض  ق ب     ل   م   لى شرك    لشرو     -8

  لى إ ج ز ي ه  لشرو     ل  مل  ل ي       نف   مشرو     
 
ل نى  لأ     ، وذلك  رص 

 لح      لى  ك   وثه و    ل  ق ت  لبمن   ل فق  ل ه، و    ا   م       غلال ق  ره نسب   

 م   ل د  لط  ل  ل ف د  ل     لت  ق   ج وز  لتس     ن  
 
و         ى م  ثلاث    ن  ب  

 م لم  فم كل هذا لن يتأتى من الن حية ال اقعية      ، ك     ق و وضحن  م  خلال ي ه  ل

 م  خلال إ   د  لخطط 
 
   ل  

 
 وفن  

 
  ل   

 
ي ه  ل ول بإ   د  لا  د   ل طن    لؤيل   ني لا

و لبر مج  ل    ب    ل ا مل  ل ني   ي ه  لا  د   ل طن       لمج ل  لف   ني و ل ل  و لفن  و    

 ل ن صر   ثنب   ل ف   ب  ه      ل ك لشرك      تش      ل ول   و لت    ك ف ء ب        

ق  يا   و ؤي  و        للشرك    لر    ل    ل   د   لجنس     م   يفرغ   ل    لرق ب  

 و لإشر   م  مض  ن  . 
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 ودو  م      بن  قض ء  ل در م  ل ج  ي ق  ب    لفض ء  ل      -9
 
 سب -ل لن  ن لم ث    

 لمخ ص بنظر من ز       ت      ل ول  لأ ه إ    يفرض  لى  ل ول  لض ف   – ف ير  

 م  
 
للا ت     م  خلال  لف وض    لش ق  و لط  ل   لت  تس ق إبر    ف د  ل    و ل ي غ ل  

  لى ثلب    ت        لأثنب    إلي    و  دت ضغط   ث    
 
تسلم به  ل ول   لض ف   رص 

    ل ن ء بن      لأ      و ف يم   لخ م    لضرو    و لح      لج ه   م  طني  ، إ    ه  لى  ل

 لرغم م  ي ه  لحف ف   ل ثل   م من  إ      ل ول   لض ف  للا ت      لي        دلى ب لف   

ض  لي   و  ل ف وض    ل  ل   و لت  تس ط ع م  خلاله   ل  ف   م  وطن   ظ    ل در م  لفر 

بن      س ضغط   ف وض   ق     د   خ   ص قض ءي   ل طن  بنظرمن ز     ل     و  لى 

 ق   ف ير      طلب     ا    لؤ س   ل در      لت  ي م  ل در م م  خلاله  م   لؤ س   

 لر ئ      مج ل  ل در م وذ    لس     لحسن  و ل روف  ب لنز ي  و رى     ا   إ  ى 

  له  
 
    ل در         ل ل     لن م   ك لركب  لإقل    لل در م  ل ج  ي  ل ول  ب لف ير  م لا

   .
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La reconnaissance du gouvernement provisoire de la République algérienne 

Recognition of the provisional government of the Republic of Algeria 
Dr.Brahmia zohra, Faculté de Droit Université Badji Mokhtar Annaba 

 

Abstract: 

Since its creation by the National Council of the Algerian Revolution, the provisional government of the 

Republic of Algeria always claimed an international status to establish or rather to restore an independent state.  

However, France was not prepared to recognize the GPRA as a government, and persisted in this position, 

wanting, that the birth of the Algerian State, thus of the government cannot proceed to self-determination. 

During the constitution of the GPRA, France informed the foreign chancelleries about the “unfriendly 

character” towards any act of recognition of the GPRA. 

It would also have reasons to doubt the normal and balanced nature of the government which indulges in such 

manifestation. 

This hardly veiled threat is unhelpful toward the states, which formed the anti-colonialist current, which had 

granted recognition to the GPRA. 

Keywords: Algeria, France, recognition, States, government,  

Résumé: 

Le gouvernement provisoire de la République algérienne(GPRA), depuis sa création par le conseil 

national de la révolution algérienne, n’avait cessé de revendiquer un statut international, cherchant à constituer 

ou plutôt à restituer un Etat indépendant. 

En revanche, la France n’était pas disposée à reconnaitre au GPRA la qualité de gouvernement, et 

persistait dans cette position, voulant que la naissance de l’Etat algérien et donc du gouvernement ne puisse 

précéder l’autodétermination. C’est ainsi que lors de la constitution du GPRA, la France fait savoir aux 

chancelleries étrangères « le caractère inamical » à son endroit de tout acte de reconnaissance  du GPRA. Elle 

aurait en outre des raisons de mettre en doute le caractère normal et équilibré des gouvernements qui se 

laisseraient aller à de telle manifestation. Cette menace à peine voilée, s’avéra inopérante vis-à-vis des Etats qui 

formaient le courant anticolonialiste, qui avaient octroyé leur reconnaissance au GPRA. 

Mots clés : Algérie, France, reconnaissance, Etats, gouvernement, GPRA. 
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Introduction 

Le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), constitué le 19 septembre 19581, 

adressait le même jour aux chancelleries un mémoire par lequel il précisait que «  l’Etat et le gouvernement 

algériens, dont il demandait la reconnaissance, ne constituaient pas des entités juridiques nouvelles, mais des 

institutions anciennes ressuscitées, Il s’agissait moins de reconnaitre un Etat nouveau que de consacrer la 

résurrection légale d’un État préexistant2. Tout autre était évidemment l’interprétation officielle française : Le 

GPRA ne pouvait prétendre à la reconnaissance, car il ne remplissait aucune des conditions prévues par la 

pratique internationale bien établie. 

 Après ce bref aperçu de la position des deux antagonistes, il importe maintenant d’envisager les trois 

aspects du problème ; 

- Le premier concerne la nature des reconnaissances octroyées au GPRA, 

- Le deuxième intéresse les effets juridiques de ces reconnaissances, 

- Le troisième traite de l’attitude de la France envers les Etats ayant reconnu le GPRA. 

 

I –  La nature juridique des reconnaissances octroyées au GPRA 

 De sa proclamation en septembre 1958 au cessez- le- feu du 19 mars 1962, le GPRA avait été reconnu 

par un tiers des Etats membres des Nations unies. Ces reconnaissances ont été tantôt des reconnaissances de 

facto, tantôt des reconnaissances de jure. Les Etats qui avaient reconnu l’Etat algérien et son gouvernement de 

jure étaient disposés non seulement à le reconnaitre comme Etat nouveau au sens du droit international, mais 

encore à établir avec lui des relations diplomatiques. 

                                                           
1 C’est à la suite de l’adoption de la résolution  du 27Aout 1957, du Conseil National de la Révolution Algérienne 

(CNRA), donnant pouvoir au Comité de Coordination et d’Exécution (CEE) pour constituer un gouvernement, 

que fut proclamé simultanément  au Caire, à Tunis, à Rabat et en Algérie, le gouvernement provisoire de la 

République algérienne(GPRA). La proclamation était rédigée comme suit :  "Au nom du peuple algérien, le CEE, 

par délégation du CNRA, a décidé la formation du GPRA…. ». Pour aller plus loin ,voir Benjamin STORA ,histoire 

de l’Algérie contemporaine 1830-1988, Casbah édition, Alger2004,p.180 
2 Cf. Mouloud Kassem NAIT BELKACEM, La personnalité internationale de l’Algérie et  sa notoriété mondiale 

avant 1930, éd. El Baath 1985, p. 41. (Version arabe) 
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 Comme le notait Charles Rousseau1, un gouvernement ne peut être reconnu de jure que s’il est 

considéré comme ayant un titre licite et irrévocable pour gouverner une communauté politique ; cela 

présuppose que l’existence de celle-ci est considérée comme légale et irrévocable sur le plan du droit 

international. C’est ce que les Etats qui avaient reconnu le GPRA et l’Etat algérien de jure avaient admis sans 

équivoque. 

Si la reconnaissance de jure ne semblait pas poser problème, car à l’égard d’un nouvel Etat reconnaissance 

d’Etat et reconnaissance de gouvernement est confondue, la difficulté est plus difficile à résoudre lorsque les 

Etats ont octroyé une reconnaissance de facto. Nous dirons sans hésitation que celle-ci est valable pour le 

nouveau gouvernement mais qu’elle l’est moins pour le nouvel Etat. Encore que la pratique des Etats nous 

fournit plus d’un exemple de reconnaissance d’Etat de facto. C’est ainsi qu’elle fut appliquée aux Etats Baltes 

après la Première Guerre mondiale à un moment où l’on ne savait pas s’ils pourraient maintenir leur 

indépendance face aux revendications éventuelles de l’Union Soviétique, à la Slovaquie après la proclamation 

de son indépendance en mars 1939 et à la République démocratique d’Allemagne le 22 juillet 1973 par le Saint-

Siège. 

Dans ces cas, l’octroi de la reconnaissance de facto permettait aux Etats qui l’accordaient « d’éviter de se 

prononcer au point de vue du droit sur la volonté d’indépendance et le titre de la métropole »2. C’est ce que 

Charles de Visscher, appelle une « attitude d’expectative dictée par la position politique »3, c'est-à-dire que les 

Etats refusent de prendre parti définitivement, non pas pour une question de légitimité ou d’effectivité, mais 

pour des raisons politiques.  

En revanche, le professeur Charles Rousseau, refuse cette transposition à l’Etat de l’appellation reconnaissance 

de facto et considère celle-ci comme «  un errements diplomatique injustifiable du point de vue de la technique 

juridique »4. 

 Si la distinction entre reconnaissance de facto et reconnaissance de jure fait l’unanimité en ce qui 

concerne un gouvernement, elle est quelque peu controversée lorsqu’il s’agit de reconnaitre un Etat, nous dit 

Charles Rousseau: « S’il est exact qu’il y a des gouvernements de fait et des gouvernements de droit, il n’y a pas 

d’Etat de fait et le concept d’Etat de droit ne vaut que pour le droit constitutionnel, où il s’oppose à l’Etat de 

police dans lequel les gouvernements ne sont pas soumis à des règles de droit extérieures et supérieures à 

                                                           
1 Cf. Charles ROUSSEAU, Droit international public, Paris, éd. Sirey, 1953, p.315 
2 Cf. Hersch LAUTERPACHT, Recognition in international law, Cambridge, 1948, p.334. 
3 Cf. Charles De VISSCHER, Théories et réalités en droit international public, éd., A. Pedone, 4e éd., 1970, .322. 
4 Cf. Charles ROUSSEAU, Droit international public, t III, les compétences, Ed. Sirey, 1977, p.322. 
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eux »1. Arnold Raestad, affirme pour sa part «  qu’en droit international l’Etat qui n’existerait que de facto serait 

simplement un Etat non reconnu, c'est-à-dire une entité politique quelconque aspirant à l’indépendance. Il 

serait un peu contradictoire de vouloir reconnaitre un Etat comme un Etat non reconnu »2. 

 Quelle était la situation de l’Etat algérien à cet égard ? 

La reconnaissance octroyée par les Etats tiers au GPRA « ne saurait être qu’une reconnaissance de jure » selon 

Mohamed Bedjaoui, et cela pour deux motifs. 

«  Tout d’abord, si la même reconnaissance vise fatalement à la fois le GPRA et l’Etat algérien, on se 

représente difficilement que ce dernier puisse être reconnu de facto ». 

« En second lieu le GPRA ne saurait pas, par sa nature même, être reconnu de facto. Le caractère extra-

légal de son origine a disparu depuis que le peuple lui a apporté son adhésion massive »3 .  

Si nous ne contestons pas l’idée de Mohamed Bedjaoui, selon laquelle « un Etat ne peut, en bonne 

doctrine, être reconnu que de jure »4 nous remarquerons en revanche que les reconnaissances de facto 

octroyées entre 1958 et 1962 visaient le GPRA, l’Etat algérien étant lui-même reconnu de jure. Et le fait qu’il y 

ait eu adhésion populaire ne changeait rien au caractère provisoire du GPRA, puisque lui-même se définissait 

comme « le dépositaire et le garant des intérêts du peuple algérien jusqu’à ce que celui-ci se [fût] librement 

prononcé. Ce qui n’avait pas empêché d’autres gouvernements de le reconnaitre de jure 5. 

 Telle n’était pas l’opinion de Charles Rousseau, qui considérait que les reconnaissances de jure 

accordées au GPRA comme « une incorrection juridique manifeste, puisque le concept de gouvernement de 

droit suppose la régularité de l’investiture et l’exclusivité des compétences exercées, tous les attributs qui 

n’étaient à aucun degré ceux du GPRA »6. Charles Rousseau semblait oublier que le GPRA était un 

gouvernement issu d’un mouvement de libération nationale, ne pouvant répondre aux critères classiques 

d’effectivité, d’investiture et de légitimité dont lui-même nous dit que la « légitimité n’a pas la même 

                                                           
1 Ibid, p.552. 
2 Cf. A. RAESTARD, « La reconnaissance internationale de nouveaux Etats et de nouveaux gouvernements », 

RDILC, 1936, p.338 
3 M. BEDJAOUI, la révolution algérienne et le droit, Bruxelles, éd. l’AIJD, 1961, p.116. 
4 Ibid. 
5 Z. BEDDIAR-BRAHMIA, Aspects  juridiques des accords d’Evian, thèse droit Strasbourg (France) 1987, p46 . 
6 Cf. Ch. ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1962, pp.224-225. 
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signification pour tous les Etats » et que « certains Etats attachent beaucoup plus d’importance que d’autres au 

concept d’effectivité »1. 

 Dans le même ordre d’idées, Thomas Oppermann considérait la reconnaissance du gouvernement 

provisoire de la République algérienne comme « un geste essentiellement politique, revêtant certainement par-

là-même une importance. Mais du point de vue juridique ces actes ne pouvaient modifier en rien le statut du 

mouvement insurrectionnel, car cette reconnaissance ne changeait rien au fait fondamental de l’absence de 

certaines conditions »2.  

Il s’agissait donc d’une reconnaissance anticipée, inadmissible et inefficace juridiquement, puisque 

visant un Etat inexistant3. 

Il faut remarquer en l’espèce que le GPRA, qui n’avait qu’une effectivité territoriale limitée n’exerçait 

pas moins un contrôle effectif sur la population par l’intermédiaire d’une administration clandestine4. Et il 

disposait d’un appui moral et diplomatique lors de chaque session de l’assemblée Générale des Nations unies 

et des différentes conférences des Etats indépendants d’Afrique. 

Il s’agissait de ce que les auteurs algériens avaient appelé l’effectivité sui generis 5. Les Etats qui avaient 

reconnu l’Etat algérien et son gouvernement provisoire s’étaient fondés sur l’effectivité populaire et sur le droit 

international positif qui consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes6. 

Alors que les Etats Unis, la Grande-Bretagne, la République fédérale d’Allemagne, à titre d’exemple, 

avaient quant à eux répondu par une fin de non-recevoir aux demandes de reconnaissance sollicitées par le 

gouvernement provisoire de la République algérienne. 

                                                           
1 Cf. Ch. ROUSSEAU, Les compétences, op. cit., p.531. 
2 Cf. T. OPPERMANN, Le problème algérien : données historiques, juridiques, politiques, Paris, éd. F.Maspéro, 

1961, p.123. 
3 Cf. T. OPPERMANN, op.cit., p.123. 
4 M. BOUSOLTANE et H.BEKAI ,Le droit international contemporain et la guerre de libération algérienne, 

Alger,ed.ENAD du livre1986 p.146.(Version arabe) 
5 Cf. M. BEDJAOUI, op. cit., pp.81 & s. et A. BELKHERROUBI, La naissance et la reconnaissance de la République 

algérienne, Bruxelles, éd. Bruylant, 1972, p. 85 et Sv. 
6 Cf.R.YAKEMTCHOUK : « A propos de quelques cas de reconnaissance d’Etat et de gouvernement en Afrique », 

RBDI, 1970.2, p509.Voir également la  Résolution 1514(xv) de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 14 

décembre1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
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Le porte-parole du Foreign Office annonça dès le 19 septembre, date de la constitution du GPRA, la 

non- reconnaissance en motivant son refus de la façon suivante : « Il ne saurait être question que le 

gouvernement britannique reconnaisse un organisme comme le gouvernement de l’Algérie », ajoutant que « de 

toute manière la reconnaissance de jure ne peut être donnée en droit international à un gouvernement insurgé 

aussi longtemps que se déroule une guerre civile et les insurgés algériens ne se sont établis comme 

gouvernement effectif de facto dans aucune partie de l’Algérie »1 

 Cette position de la Grande-Bretagne s’explique par une solidarité mutuelle entre les deux grandes puissances 

coloniales de l’époque, car la Grande-Bretagne connaissait, elle aussi, de grands problèmes coloniaux. 

L’expédition franco-britannique à Suez confirme ce que nous venons de dire.  

De son côté, le porte-parole du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne avait déclaré à l’Agence 

France Presse : « Il s’agit d’un gouvernement illégal. Nous ne prenons pas de position sur la création d’un 

gouvernement illégal étranger ». 

Tandis que le gouvernement des Etats-Unis, par l’intermédiaire de son département d’Etat, affirmait 

que les « Etats-Unis n’avaient pas l’intention de reconnaitre le GPRA » pour des motifs juridiques. D’après le 

département d’Etat américain, cet organisme ne remplissait pas les conditions définies du temps de Jefferson 

concernant la reconnaissance de facto d’un gouvernement2. 

 La position américaine nous semble sujette à controverse, même si cette polémique s’explique moins par des 

motifs juridiques que par des motifs stratégiques et politiques. Et pour reprendre la formule de Charles 

Rousseau « il n’y a pas à être surpris car ce n’est pas la première fois – ni sans doute la dernière – qu’en matière 

de reconnaissance le politique tient le juridique en l’état ». 

En dépit de cette réticence des pays occidentaux, l’Etat algérien et son gouvernement provisoire furent 

reconnus avant le 2 juillet 1962, date officielle de l’indépendance, par 36 Etats. Néanmoins, il n’est pas aisé de 

distinguer si certains actes de reconnaissance ont été effectués de jure ou de facto. 

                                                           
1 Pour plus de détails sur la position de la Grande-Bretagne, voir le Monde du 21 septembre 1958 ; voir 

également Ch. ROUSSEAU, «  Chronique des faits internationaux » RGDIP, 1962, p. 125 et T. OPPERMANN, op. 

cit., p.243. 
2 Selon le président Thomas Jefferson, pour qu’il y ait reconnaissance de facto d’un gouvernement, il faut 

satisfaire aux trois conditions suivantes :  1 / Possession d’un appareil gouvernemental ,2/ Exercice de l’autorité 

gouvernementale avec le consentement du peuple ,3/ Volonté et capacité du gouvernement de remplir ses 

obligations internationales. 
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         Ce fut, par exemple, le cas des pays arabes1 qui avaient reconnu le GPRA dès sa constitution, sans préciser 

la nature de la reconnaissance.  Tandis que le Liban, qui n’accorda la sienne que le 14 janvier 1959, avait cru 

bon, pour sa part, de la qualifier de jure : « Le gouvernement libanais a décidé aujourd’hui de reconnaitre de 

jure le gouvernement provisoire de l’Algérie2.Alors que, le 8 octobre 1960, Nikita Khrouchtchev faisait la 

déclaration suivante aux journalistes : « Vous avez raison de considérer que nos réunions et nos conversations 

avec les dirigeants algériens constituent une reconnaissance de facto de ce gouvernement … j’aimerais ajouter 

que ce n’est pas nous seulement qui le faisons, mais le monde entier, à commencer par le président de la 

République française qui a entamé avec lui des négociations … » 3 . Deux années plus tard l’Union Soviétique 

reconnut le GPRA de jure 4.  

Le Ghana suivit la même procédure. Après avoir accordé une reconnaissance de facto au GPRA, ce pays 

l’a ultérieurement transformée en reconnaissance de jure5. 

         Nous nous limitons à ces quelques exemples, non pas dans un esprit arbitraire, mais par souci de 

commodité, surtout lorsque l’on sait qu’il n’existe pas de différence en fait, du point de vue des compétences 

internationales, entre le gouvernement reconnu de jure et celui reconnu de facto.  

II- Les effets juridiques de la reconnaissance du GPRA 

          «La reconnaissance ne crée pas l’Etat ou le gouvernement auxquels elle s’applique. Elle se borne à 

constater leur existence et à tirer les conséquences qui découlent de cette constatation dans l’ordre juridique 

international »6. Tel est également l’avis de Jean Charpentier7 et de Charles Zorgbibe,8. Néanmoins ces deux 

auteurs émettent une réserve concernant ce qu’ils appellent le gouvernement ineffectif. A ce sujet Jean 

Charpentier, montre de façon paradoxale que les conséquences de la reconnaissance sur la situation du 

gouvernement reconnu seraient plus importantes lorsque celui-ci est ineffectif que lorsqu’il est effectif9.  

                                                           
1 Voir à cet égard M. BEDJAOUI, op. cit., p.118  et .M .ESSAGHIR ,positions internationales à l’égard de l’affaire 

algérienne,1954-1962,Alger,éd., Dar.Elikma 2009,p139.(Version arabe). 
2 Communiqué du gouvernement libanais du 15 janvier 1959.   
3 Cf. Le Monde des 9-10 octobre 1960. 
4 L’Union Soviétique a reconnu le GPRA de jure après la signature des   accords d’Evian. 
5 Le changement est intervenu en septembre 1961. 
6 Cf. Ch. ROUSSEAU, Droit international public, op. cit., p.528. 
7 Cf. J. CHARPENTIER, La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens, éd. Pedone, 1956, 

pp.225 & s. 
8 Cf. Ch. ZORGBIBE, La guerre civile, PUF, 1975, pp.142 & s. 
9 Cf. J. CHARPENTIER, op. cit., p.225. 
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Comme l’explique Charles Zorgbibe, la reconnaissance d’un nouveau gouvernement effectif n’a guère 

de répercussions sur sa situation juridique : « lorsqu’un tel gouvernement, ou le gouvernement d’un nouvel 

Etat apparait dans la société internationale, ses compétences sont fondées sur son effectivité. Au contraire, le 

gouvernement ineffectif, voire le gouvernement d’un Etat lui-même fictif, ne peut guère revendiquer de 

compétence. La reconnaissance d’un tel gouvernement par certains Etats à, dès lors, un effet véritablement 

créateur, elle l’érige en personne internationale »1. 

Pour ces auteurs, la reconnaissance serait déclarative pour les Etats effectifs et constitutive pour les 

Etats fictifs. En dépit de l’autorité qui s’attache aux opinions des auteurs cités, nous pouvons concevoir quelques 

doutes sur cette conception. . Même si nous admettons l’ineffectivité de l’Etat algérien, ce qui n’était pas le cas 

en l’espèce, comment trouver une explication plausible à l’effet rétroactif de la reconnaissance octroyée au  

Gouvernement Provisoire de la République Algérienne ? 

Selon le principe du caractère déclaratif de la reconnaissance, l’Etat est censé exister dès sa naissance 

et non à partir de sa reconnaissance par les Etats tiers : « si la reconnaissance produit effet dans le passé, c’est 

bien la preuve que ce n’est pas elle qui crée l’Etat, celui-ci préexistant à toute constatation officielle émanée des 

autres membres de la société internationale »2. La jurisprudence internationale rejoint sur ce point la doctrine3, 

tandis que Jean Charpentier et Charles Zorgbibe affirment que l’Etat algérien a été crée par la reconnaissance. 

En revanche, l’opinion de Thomas Oppermann, nous paraît plus réaliste si nous l’avons bien compris, 

la reconnaissance n’a pas d’effet créateur, mais plutôt des effets sur la capacité de l’Etat et du gouvernement 

reconnus: « dès l’instant qu’il est reconnu par les puissances étrangères, même prématurément du point de vue 

du droit international, le gouvernement en exil d’un Etat encore futur, tel le GPRA, perd son caractère privé au 

sens général du terme et acquiert une importance certaine du point de vue du droit des gens »4. 

                                                           
1 Cf. Ch. ZORGBIBE, La guerre civile, op. cit., p.124. 
2 Cf. Ch. ROUSSEAU, Droit international public, IV, relations  internationales, éd. Sirey, 1980, p. 538 et s 
3 Voir à ce sujet la décision du Tribunal mixte germano-polonais dans  l’affaire de la Deutsche Kontinental Gas-

Gesellschaft (Recueil TAM IX), pp.340 & s.et le commentaire de H HERZ, R.D.I.L.C., 1936, pp.564 & s., auquel 

nous empruntons ce passage : « Suivant l’opinion admise à juste titre par la grande majorité des auteurs du 

droit international, la reconnaissance d’un Etat n’est pas constitutive mais simplement    déclarative. L’Etat existe 

par lui-même et la reconnaissance n’est rien d’autre que l’attestation de son existence, reconnue par les Etats 

dont elle  émane ». 
4 T. OPPERMANN, op. cit., pp. 124 & s. 
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En définitive, « la reconnaissance n’est donc rien d’autre que la prise en considération ou la 

constatation d’une situation de fait  susceptible de produire des effets de droit »1. 

En l’espèce, la reconnaissance octroyée donnait au GPRA la personnalité juridique internationale face 

aux Etats qui l’avaient reconnu, et élargissait notamment l’ensemble de ses prérogatives internationales comme 

la capacité de conclure des traites internationaux ou d’y adhérer, de nouer des relations diplomatiques, de 

bénéficier de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats l’ayant reconnu, de  prendre part aux 

conférences internationales.2 

Hormis ce qui précède, reste à élucider : les effets de la personnalité internationale de l’Etat algérien à 

l’égard des Etats qui ne l’avaient pas encore reconnu lorsqu’il adhérait à un traité multilatéral ouvert ou lorsqu’il 

participait à une conférence interétatique ?  

A/ L’adhésion du GPRA aux conventions de Genève 

Ce problème fut posé lorsque le GPRA mandata le gouvernement libyen pour transmettre au Conseil 

Fédéral Suisse les instruments d’adhésion de la République algérienne aux quatre  conventions de Genève de 

1949 pour la protection des victimes de guerre. La Confédération Helvétique, en tant que dépositaire de ces 

conventions, avait enregistré la demande algérienne et la notifia aux autres Etats membres des conventions 

de 1949 C’est ce que confirme la lettre adressée au gouvernement libyen : « Nous avons l’honneur d’accuser 

réception de cette communication faite en application des dispositions qui figurent respectivement aux 

articles 61, 60, 140 et 156 des dites conventions et nous ne manquerons pas d’en donner connaissance aux 

gouvernements des Etats qui ont signé ces accords, ou qui y ont adhéré ». 

Néanmoins, dans une autre lettre3 le gouvernement suisse, non plus comme dépositaire des 

conventions de 1949 mais en tant que membre à ces conventions, considérait que la personnalité juridique 

du GPRA lui était inopposable : « …Le gouvernement suisse n’a pas reconnu le gouvernement provisoire de la 

République algérienne et fait, par  conséquent, toutes réserves au sujet de cette adhésion ». La France suivit 

aussi cette voie en émettant des réserves sur l’adhésion algérienne et sur les conséquences que pourrait 

engendrer cette adhésion. Ce principe de la réserve était  devenu d’usage courant lorsque les Etats membres 

d’une convention voulaient se prémunir contre toute interprétation de reconnaissance implicite.  

                                                           
1 Ch. ROUSSEAU, Droit international public, op.cit., p528. 
2 Z. BEDDIAR- BRAHMIA, op. cit., p.53. 
3 Les deux lettres étaient datées du même jour, le 4 juillet 1960, et adressées par M. Petitpierre, chef du 

gouvernement helvétique et du département fédéral au Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de 

Libye. Cité par M. BEDJAOUI, op. cit., p.186. 
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C’est pourquoi les pays arabes, lors de la ratification de la convention de Vienne sur les relations 

diplomatiques de 1969, avaient formulé une réserve selon laquelle la ratification de la convention ne signifiait 

aucunement reconnaissance de l’Etat sioniste. 

Un autre exemple est à noter, lors de la signature de l’acte final de la conférence de Paris sur le Vietnam 

de 1973 : les consignataires avaient inséré dans le corps du traité une disposition stipulant : «  la signature du 

présent acte ne vaudra en aucun cas reconnaissance d’une partie, quelle qu’elle soit, si cette reconnaissance n’a 

pas été accordée antérieurement ».      En ce qui concerne, du GPRA, comme nous l’avons déjà signalé, seule la 

Suisse et la France avaient utilisé leur droit de réserve. Peut-on alors conclure que les autres Etats avaient 

reconnu le GPRA ? M. Bedjaoui semble vouloir nous le faire admettre : « quid des autres pays qui sont parties 

aux conventions et qui n’ont pas connu le GPRA ? Si chacun d’eux avait réellement entendu ne pas se lier 

bilatéralement au GPRA, il lui aurait suffi d’exprimer ses réserves.  

Ce silence ne vaut –il pas acceptation de ce lien juridique ? Et ce lien juridique ne vaut-il pas 

reconnaissance ? 1  

Nos suppositions diffèrent de celle de M. Bedjaoui. La Suisse était obligée de se prémunir contre toute 

présomption de reconnaissance implicite, du fait de son statut de dépositaire qui avait accepté l’adhésion du 

GPRA. La réserve suisse est compréhensible dans la mesure où elle évitait toute équivoque. 

 La position de la France était encore plus difficile, en tant que partie au conflit algérien. Son silence 

aurait été interprété comme une reconnaissance tacite. 

Nous voulons dire par là que la Suisse et la France ne pouvaient pas prétendre ignorer le GPRA. Alors 

que les Etats membres aux conventions qui n’avaient pas auparavant reconnu l’Etat algérien et son 

gouvernement pouvaient révoquer la présomption de reconnaissance car la conclusion d’un accord entre deux 

gouvernements qui s’ignorent n’emporte pas nécessairement une reconnaissance réciproque. 

B/ La participation du GPRA aux conférences interétatiques 

La participation de GPRA à une conférence dont tous les coparticipants l’avaient reconnu ne posait 

aucun problème. Par contre, sa participation à une conférence interétatique dont certains coparticipants ne 

l’avaient pas encore reconnu était plus complexe. 

                                                           
1 Cf. M. BEDJAOUI, op. cit., pp.186-187et O.SAADALLAH : "Le gouvernement provisoire algérien et le droit 

international humanitaire "revue El Masader èd.du CNER sur le Mouvement National et la Révolution du 1er 

Novembre 1954 ,n°.14,2006,pp.13-47.(Version arabe). 
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 Le problème s’était posé lors de la conférence des Etats indépendants d’Afrique de Monrovia. Parmi 

les Etats participant à la conférence aux côtés du GPRA, le Libéria, pays organisateur, et l’Ethiopie, ne l’avaient 

pas encore reconnu. « [N’allaient] –ils pas être censés l’avoir reconnu implicitement ?1. 

De l’avis de Charles Rousseau, la participation d’un nouvel Etat à une conférence internationale « vaut 

pratiquement reconnaissance de cet Etat par les autres Etats participant à la conférence… Aussi l’usage s’est-il 

répandu lorsqu’un Etat signataire veut se prémunir contre une telle interprétation, d’insérer une disposition 

formelle dans les procès-verbaux de la conférence…2. Une partie de la pratique internationale donne raison à 

Charles Rousseau, du moins sur l’utilisation de la réserve qui évite toute présomption de reconnaissance tacite.  

L’Arabie Saoudite s’était ainsi prémunie, par une réserve expresse, contre les conséquences éventuelles 

de la participation d’Israël à la conférence de 1958 sur le droit de la mer. Une disposition analogue avait été 

prise par les participants à la conférence de Genève de 1954 sur l’Indochine, à laquelle était convié le 

gouvernement de la République populaire de Chine. Dans le communiqué final du 18 février, on pouvait lire : 

« …Il est entendu que ni l’invitation à la conférence…, ni sa réunion, ne sont considérées comme entrainant une 

reconnaissance diplomatique dans le cas où elle n’a pas déjà été accordée ». 

 Il en fut de même de la position prise par le Libéria lors de la conférence de Monrovia. Dans un 

communiqué le gouvernement Libérien déclarait que « cet acte de courtoisie [n’affectait] en aucune façon la 

position du gouvernement libérien à l’égard du problème de la reconnaissance du GPRA qui [continuait] de 

faire l’objet d’une étude attentive »3. 

 Toutefois, une partie importante de la doctrine4 considère que « la reconnaissance n’est ni une 

condition ni un effet de la participation à une conférence »5. Cela n’exclut cependant pas que des présomptions 

de reconnaissance soient dégagées de la pratique internationale. Néanmoins, J. Verhoeven nous affirme 

« qu’aucune présomption de ce genre ne ressort de la pratique, même en l’absence de toutes réserves 

                                                           
1 L’expression est de Jean. CHARPENTIER «  la reconnaissance du G.P.R.A », AFDI, 1959, op. cit., p.808 
2 Voir Ch. ROUSSEAU, Droit international public, op. cit., pp.548 et s. 
3 Le Libéria qui n’avait pas encore reconnu le GPRA lors de la conférence de Monrovia, avait refusé de hisser les 

couleurs algériennes le premier  jour ; ce qu’il fit par la suite. 
4 Cf. J. CHARPENTIER, La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens, op. cit., p225 ; M. 

BEDJAOUI, op. cit., p.133 ; Ch.  ZORGBIBE, op. cit., pp.144 & s. 
5 J. VERHOEVEN, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine (les relations publiques 

internationales), Paris, Ed. Pédone, 1975, p.419. 
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expresses »1 On rappellera par exemple que la présence du gouvernement vietminh à la conférence de Genève 

n’avait pas été interprétée comme une reconnaissance implicite.  

Dans le cas algérien, même si l’attitude du Libéria semblait en apparence conforme à la pratique 

internationale établie, elle était nettement plus ambiguë que celle suscitée par les précédents classiques. En 

effet, lors de la conférence de Genève de 1954, les Etats-Unis et la Chine avaient tout fait pour s’ignorer 

réciproquement. Dès l’ouverture de la conférence, les Etats-Unis avaient précisé que leur participation ne devait 

en aucune façon être interprétée comme une reconnaissance du gouvernement de la République populaire de 

Chine. En outre, il n’y avait pas de communiqué final, mais simplement des déclarations séparées 

La situation à Monrovia n’était nullement comparable à celle de Genève : les gouvernements qui 

n’avaient pas encore reconnu l’Etat et le gouvernement algériens, loin de tout faire pour l’ignorer, semblaient 

au contraire multiplier « les signes précurseurs de la  

reconnaissance 2 ou tout au moins de prise en considération .Outre le fait que le GPRA était invité à toutes les 

conférences africaines, que les couleurs de l’Etat algérien étaient levées, que les audiences étaient accordées 

par des hommes d’Etat africains aux délégations algériennes, la question algérienne avait été inscrite à l’ordre 

du jour de la conférence de Monrovia à titre prioritaire, voire exclusif. 

 Comment, après toutes ses intentions exprimées par les Etats n’ayant pas encore octroyé de 

reconnaissance, peut-on affirmer qu’il n’y en avait pas, du moins implicitement ? 

III- Attitude de la France envers les Etats ayant reconnu le GRA 

Le 20 septembre, la presse française publiait le communiqué « officieux » suivant :  

« A la suite de la création d’un gouvernement algérien au Caire, on fait dans les milieux autorisés les remarques 

suivantes : 

1/ Il n’y a aucun précédent à un gouvernement de ce genre en temps de paix. Ce gouvernement n’est en aucun 

cas dépositaire d’une souveraineté algérienne quelconque. 

2/ Un tel gouvernement n’a aucune effectivité ni aucune assiette territoriale, ses seuls moyens d’action sont 

l’assassinat et le terrorisme. 

3/ La France, tout en faisant la part de la rhétorique et de l’entrainement verbal qui peut accompagner toute 

reconnaissance éventuelle d’une organisation aussi artificielle, considérerait ces reconnaissances comme un 

                                                           
1 Ibid. 
2 Cf. Ch. ZORGBIBE, op. cit., pp.146 & s. 
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geste inamical à son endroit. Elle aurait en outre des raisons de mettre en doute le caractère normal et équilibré 

des gouvernements qui se laisseraient aller à de telles manifestations »1. 

 Dans l’esprit des autorités françaises, la question algérienne était une affaire purement interne, 

relevant exclusivement de la législation interne, et de ce fait toute reconnaissance du GPRA était analysée 

comme un geste inamical envers la France. Cette position était surprenante à cause de sa constance. 

Cette constance était très apparente dans les diverses déclarations des officiels français. C’est ainsi que Christian 

Pineau, ministre des Relations Extérieures d’alors, déclara devant la première commission de l’assemblée 

Générale de l’ONU : « Il ne saurait y avoir pour la France de véritable autodétermination dans le cadre…du 

désordre. Les élections ont pour objectif de désigner des hommes. Ceux-ci, investis des responsabilités, ont à 

réfléchir ensuite au choix qui leur sont proposés.2  

Dans le même sens, le général de Gaulle déclarait en 1959 : « le sort des Algériens    appartient aux Algériens, 

non point comme leur imposeraient le couteau et la mitraillette, mais suivant la volonté qu’ils exprimeront par 

le suffrage universel ». Et Michel Debré ajoutait : « le retour au droit, ce n’est pas, ce ne peut être la 

reconnaissance d’une prétendue souveraineté algérienne. Il n’y a pas de souveraineté algérienne. Il n’y en a 

jamais eu… Le retour au droit, ce n’est pas davantage, ce ne peut pas être davantage une négociation politique 

avec les dirigeants de la rébellion. Les hommes qui se sont placés à la tête des éléments  rebelles n’ont reçu 

aucun mandat et le terrorisme n’a jamais donné de titres juridiques, pas plus que n’en donne l’appel à l’étranger 

ou l’obéissance à des gouvernements étrangers, ne donne de véritable mandat que l’élection. Seuls ceux qui 

détiennent leur titre d’un vote libre peuvent prétendre parler de politique au nom de leurs commettants 3 

Cette position n’avait pas changé depuis le 1er novembre 1954 et, malgré sa constance, révélait une très grande 

ambiguïté. La France refusait de voir dans le conflit algérien autre chose qu’une rébellion, mais n’en exerçait 

pas moins un contrôle sur les navires étrangers en haute mer. Elle demandait aux Etats tiers et aux organisations 

internationales d’ignorer la situation internationale du GPRA, tandis que ses propres ministres négociaient et 

concluaient les accords d’Evian avec le gouvernement provisoire de la République algérienne. 

 L’intransigeance du gouvernement français, qui regardait la reconnaissance du GPRA comme une 

atteinte à la souveraineté française, n’était pas prise en considération par les Etats qui formait le courant 

anticolonialiste aux Nations unies. Ils avaient octroyé leur reconnaissance au GPRA. Pour le gouvernement 

français, reconnaitre la qualité de gouvernement de la République algérienne au GPRA signifiait dénier à la 

                                                           
1 Cf. Le Monde du 21 septembre 1958. 
2 Déclaration à L’Assemblée Générale des Nations Unies de Christian Pineau, en 1957. 
3 Discours de M. Debré à l’Assemblée Nationale, J.O An., octobre 1959, p.1738. 
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France le choix d’exercer ses compétences en Algérie. Dans ce cas- là France pouvait demander réparation à 

ces Etats ou du moins utiliser des moyens de rétorsion. 

 Ainsi, lorsque le Libéria reconnut le GPRA en juin 1960, l’attitude française se distingua des 

déclarations antérieures. Le gouvernement français se contenta de lui adresser « de très sérieuses 

représentations »1 . Par contre, lorsque le Ghana reconnut le GPRA le 9 juillet 1959, les autorités françaises 

considérèrent ce geste comme « manifestement inamical » et ordonnèrent à leur ambassadeur à Acra de ne pas 

rejoindre son poste (l’ambassadeur français se trouvait momentanément à Paris). 

Néanmoins, la mesure la plus grave fut le rappel de l’ambassadeur français auprès du gouvernement 

soviétique2 . En effet, à la suite de la reconnaissance de jure octroyée au 

 GPRA par l’URSS après la signature des accords d’Evian, le gouvernement français estima que les relations 

diplomatiques au niveau des ambassadeurs ne pouvaient plus être maintenues entre les deux Etats. Le ministre 

français des affaires étrangères avait donné à ce sujet les explications suivantes : « Dès le lendemain de la 

signature à Evian de l’accord sur le cessez-le-feu en Algérie, le président du Conseil de l’Union Soviétique a 

adressé un message à M.Ben khadda dans lequel, tout en se livrant à d’assez vives attaques à l’égard de la 

France ; il déclarait en particulier que le gouvernement de Moscou reconnaissait maintenant de jure le GPRA  

et se proposait d’établir avec lui des relations diplomatiques. 

« …Le 19 mars, l’ambassadeur de l’URSS à Paris était convoqué par le ministre des affaires étrangères. Il lui était 

fait observer que le cessez-le-feu n’avait pas modifié la situation juridique de l’Algérie et que, avec l’accord du 

FLN lui-même, la France continuait jusqu’à l’autodétermination à y exercer la souveraineté interne et externe 

En conséquence, M. Vinogradov était prié de demander d’urgence des explications à son gouvernement.  

« …Le gouvernement soviétique n’a marqué aucune intention de revenir sur ses décisions. Le ministre des 

affaires étrangères ne pouvait que conclure que le maintien des relations franco-soviétiques au niveau des 

ambassadeurs était devenu impossible »3. 

                                                           
1 Voir à ce sujet la réponse du ministre des Affaires Etrangères à la question de M. Bérandier :     « Notre 

ambassadeur à Monrovia a été chargé de formuler auprès du gouvernement libérien de très sérieuses 

représentations à l’encontre de la décision prise, en soulignant que celle-ci ne pouvait manquer d’affecter les 

relations entre les deux pays ».      (J.O. AN., 20 juillet 1960, p.2035. 
2 Des attitudes analogues avaient été prises à l’encontre de la Pologne et de la Yougoslavie. Cf. Le Monde du 

9février 1962. 
3 Le Monde du 27 mars 1962. 
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  Le gouvernement soviétique répondit par un communiqué très convaincant: « le fait que des 

pourparlers officiels aient eu lieu entre le gouvernement français et le GPRA, ainsi que la conclusion de toute 

une série d’accords franco-algériens concernant non seulement le cessez-le-feu mais aussi que les futures 

relations de l’Algérie indépendante avec la France dans les domaines politiques, militaires, économiques et 

culturels, démontrent qu’en fait le gouvernement français reconnaît lui-même le GPRA en tant qu’unique 

représentant plénipotentiaire du peuple algérien » 1. Cette déclaration était très significative. Demander au 

GPRA d’engager par avance le futur Etat algérien, n’était-ce pas lui reconnaitre d’ores et déjà les responsabilités 

d’un gouvernement ? Conclure avec le GPRA un accord de cessez-le-feu n’était-ce pas admettre son statut de 

belligérant de fait ? 

C’est aussi l’avis de M. Flory selon lequel on peut déduire de l’accord de cessez-le-feu franco-algérien du 19 

mars 1962 « que la France considérait l’ALN comme une armée régulière et donc qu’elle reconnaissait la 

belligérance en Algérie »2. 

 

 Conclusion 

Nous arrivons ainsi à conclure que la reconnaissance du G.P.R.A., dés sa proclamation par les Etats 

tiers, avait de multiples raisons : l’efficacité militaire de l’ALN et l’incapacité de l’armée française, pourtant 

supérieure en nombre et mieux équipée en matériels, de mettre fin aux activités de l’ALN, l’effondrement de la 

thèse française, après les manifestations du 11 décembre 1960 qui avaient consacré le G.P.R.A. comme l’unique 

représentant du peuple algérien, selon laquelle « les populations musulmanes » n’étaient soumises à l’autorité 

du G.P.R.A. que par la force. 

 A ces causes purement  internes s’ajoutaient la poussée anticolonialiste au Nations Unies et 

l’internationalisation du conflit algérien, surtout depuis l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies 

de la résolution 1514 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

 La France faisant fi, de toutes ces raisons, avait toujours considéré la reconnaissance du G.P.R.A. qu’elle 

fut de facto ou de jure comme une reconnaissance prématurée et une intervention abusive dans ses affaires 

intérieures ; car la lutte se poursuivait contre les forces de L’ALN, la pacification était en voie d’achèvement et 

le GPRA n’avait pas l’exclusivité de l’autorité sur le territoire algérien. 

                                                           
1 Cf. Le Monde du 29 mars 1962. 
2 Cf. M. FLORY, « Négociations ou dégagement en Algérie », AFDI, 1962, pp.36-38. 
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En dépit de cette obstination jusqu’au délire de la puissance coloniale, le GPRA, fût reconnu avant le 2 

juillet 1962, date officielle de l’indépendance, par un tiers des Etats membres de l’organisation des Nations 

Unies. 
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